
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوعية الحياةتغيير في . الموازنات المفتوحة  
2008مسح الموازنة المفتوحة لعام   
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 شكر وعرفان
 

ن   ود نح املون ن ث       الع ز البح ن مراآ ا م ى زملائن كر إل ل الش دم بجزي دولي أن نتق ة ال راآة الموازن روع ش ي مش ف
دولي              بل  85ومنظمات المجتمع المدني في      ة ال إن إخلاصهم،   . داً حول العالم، والذين شكل عملهم أساس مسح الموازن

 .ومثابرتهم وخبرتهم، آما لصبرهم إزاء استعلاماتنا العديدة خلال عملية الفحص والتحرير، آل التقدير
كر    اً أن نش ود أيض هم إخلاصهم  ن ذين أس دين ال راجعين العدي نة   ( الم م الس لال موس ل خ ي العم تهم ف  ورغب

ر     ) الجديدة ذا التقري اعي      : في تحسين نوعية ه ة للاستقصاء الاجتم ة الاجتماعي در، الوآال تشارلز غريفن،   . ديبي بدلين
ييموس،  (مايكل ليبسكي،   . آيرس لاف، مرآز أولويات الموازنة والسياسة. مشروع الشفافية والصدقية والبنك الدولي    

ان يعمل في مشروع           . في جامعة لوس أنجيلوس   مايكل روس، دائرة العلوم السياسية      ). إيه. إس. يو ابيرو، آ إسحق ش
 .في آلية لندن للاقتصادالصالح ويواآيم ويهنر، دائرة الحكم . شراآة الموازنة الدولي

ة جمع                 يأتي هذا المشروع نتيجة لعمل فريق مشروع شراآة الموازنة الدولي، حيث قادت باميلا غوميز عملي
ت المشروع بعد ذلك، ونحن نشكرها على إسهاماتها العديدة في مسح الموازنة المفتوحة        المعلومات وتدقيقها، ثم غادر   

ا م           . طوال السنوات الخمس الماضية    ق مع آل من هاريك ى نحو وثي اميلا عل ين     وقد عملت ب دو، اللت ا مون سعود وإلين
 وجولي سيويل، وشو     آما عمل آل من آاثرين روبنسون،      .  من أجل ضمان نوعية المعلومات     أمضيتا  ساعات آثيرة   

 .إي تون دون آلل لإنجاز هذا المشروع
اك    . قام بكتابة هذا التقرير آل من روث آارليتز، باولو دي رينزيو، ووارين آرافكيك               -وقام بتحريره ديلين م

در ب                 . آالوغ  ثمنوقامت الزميلتان في مشروع شراآة الموازنة الدولي هاريكا مسعود وإلينا موندو بتقديم مساعدة لا تق
آما نود أن نتقدم بجزيل الشكر أيضاً لكل من    . آل من غاري هاويس وفيفيك بامكومار    نقدر مساعدة   ، وآذلك   لإنجازه

بابلو غاليغو آويروف، وأنيتزل ميرينو دورانتيز، وأندريس فيرا ساندوفال من آلية لندن للاقتصاد، مشروع آابستون               
ية ات الأساس ل المعلوم اك. لتحلي ين م ذلك ديل دول   آ-وآ دد ال يق الإطلاق متع ي تنس ادة تف ت دور الري ي تول الوغ الت

ر من       . للبحث ا صمم إدوارد بريمن ي ضمها       CBPPقام بتصميم التقرير مايكل آريستوف، آم واد الت ر من الم  الكثي
 .هذا المسح

ام   سسومؤ"، و "موسسة فورد "، و "معهد الموازنة المفتوحة  "أخيراً، نزجي آل شكرنا وعظيم امتناننا إلى           ة لي
 . المالي  هذا الجهد اخراج هذا التقرير الى حيز الوجود دعمهم، الذين مكن"وفلورا هيوليت

 
 
 
 

 وورين آرافتشيك         
 المدير         
    مشروع شراآة الموازنة المفتوحة الدولي         



 ملخص تنفيذي
 

ات ا               فافية موازن ام، أن ش ا               وجد مسح الموازنة المفتوحة، بشكل ع ى له ة يرث الم هي في حال دول حول الع ففي  . ل
املة وفي الوقت المناسب،                      معظم الدول التي شملها المسح، لا يتمتع الجمهور بقابلية الوصول إلى المعلومات الش

ذا الصدد                      ة به ار الحكومات موثوق ة، واعتب ة الموازن ال في عملي ى      . واللازمة للمشارآة بشكل فع ار إل ذا الافتق ه
در               الشفافية يشجع  ى اله ر المتناسب والمنطوي عل اق الفاسد وغي ام         .  على الإنف ق الطريق أم ولأن الحكومات تغل

 .مشارآة الجمهور في اتخاذ القرار، فإنها تنتقص  من مشروعية وتأثير المبادرات الهادفة إلى مكافحة الفقر
ة، رغم وجود                      ات يرسم صورة قاتم فافية الموازن ي لش دان التي       وبشكل عام فإن الأداء الكل  عدد من البل

ويمكن للكثير من  . شملها المسح، والتي حسنت إلى حد يعتد به من أداء شفافية موازناتها خلال السنتين الماضيتين    
ا                      فافية موازناته ر آخر من الحكومات أن تحسن بسرعة من ش الدول الأخرى أن تحذو حذوها، إذ يمكن لعدد آبي

انحين من الخارج  أو                      بكلفة قليلة، عن طريق جعل معلومات ال         ديمها للم ا أصلاً لتق د أنتجته ة التي تكون ق موازن
 .للاستخدام الداخلي متاحة للجهمور

وميين، والمشرعين،                يوفر مسح الموازنة المفتوحة، باعتباره أداة قياس مستقلة، لكل من المسؤولين الحك
احث   دني والصحافيين والب ع الم ات المجتم ة، ومنظم املين بالتنمي ات  والع فافية موازن دى ش ة م ة مقارن ين، إمكاني

ا في سبيل                 85الحكومة في    سح أيضاً إصلاحات يمكن للحكومات أن تتبناه  دولة حول العالم، آما يقترح تق
عزيز مؤسسات مراقبة المصداقية  .تحسين شفافية الموازنة، وزيادة المشارآة العامة

رير الم
 فيها وت

دولي            ة ال ة التي               (IBP)تكلف مشروع شراآة الموازن ادرة نظراً للمضامين الهام ذه المب اء إطلاق ه  عن
ا يشكل         . ينطوي عيها تحسين شفافية الموازنة     ا إنم ذلك أن تقديم مواد ومعلومات مفيدة ومتاحة للجمهور في وقته

ات ن المصداقية للحكوم ر م در أآب ق ق اه تحقي ى باتج دني، والصحافيين، . الخطوة الأول ع الم و يسمح للمجتم وه
ى                         وا ال عل اذ إجراءات تعزز وجود إشراف فع ام بنشاطات واتخ ا، القي دقيق العلي لمشرعين، وهيئات الرقابة والت

ارات السياسات،                          . الموازنة ة تحسين  خي ة الموازن ة في آامل عملي آما يمكن أن تتيح المزيد من المشارآة العام
 .وفعالية الإجراءات الحكومية

 
 

  يكشف عن فجوات في الشفافية حول العالم2008مؤشر الموازنة المفتوحة لعالم 
ين               حتى نقيس بيسر مدى التزام الدول الخمسة والثمانين الكلي بالشفافية، ومن أجل إتاحة إمكانية إجراء مقارنات ب

ام                     ة المفتوحة لع دولي بإنشاء مؤشر الموازن ة ال ى     (OBI) 2008البلدان، قام مشروع شراآة الموازن تنادا ال   اس
 .سحخلاصة الم

انين التي شملها المسح                    ا،  –على هذا المؤشر، تبين أن خمسة دول فقط من بين الدول الخمسة والثم فرنس
در شامل                 -نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة        ى ق يح للجمهور الاطلاع عل  هي التي تت
 دولة أخرى معلومات وفيرة     12آما تقدم   .  بشكل عام  من المعلومات، على النحو الذي تتطلبه إدارة الأموال العامة        

 .للجمهور
ة المفتوحة            ى مؤشر الموازن ة عل د سجلت مجاميع متدني ة، فق اني والستين المتبقي دول الثم ا ال وتضم . أم

دخل                      الدول الخمس والعشرين التي تقدم معلومات شحيحة أو لا تقدم أي معلومات على الإطلاق دولاً من ذوات ال
ا تضم دولاً من                   المنخفض ا، آم ة قرغيزي اراغوا وجمهوري ، مثل آمبوديا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيك

عودية    ة الس ة العربي ا، والمملك ن الصين، ونيجري ل م ل آ ة، مث طة والعالي دخول المتوس دلات ال أنظر (ذوات مع
 )6الترتيب في مؤشر الموازنة، ص 

ة           دولة من بين الدول الخمس والعشر      23في     ين الأآثر فقراً، لا يطلع الجمهور حتى على مشروع الموازن
ة السنوية         . الذي تقدمه السلطة التنفيذية قبل أن تصادق عليه الهيئة التشريعية          بدلاً من ذلك، يتلقى الجمهور الموازن



ة ة واقع ا  . آحقيق دخلات أو معلوم ى أي م ة الحصول عل القرارات النهائي أثرون  ب تطيع المت ذا، لا يس ن وبه ت ع
 .صياغة أو مناقشة سياسات الموازنة الحكومية

ابهة                  ر غموضاً، والتي تتسم بخصائص مش اطق الصحراء      . ثمة العديد من الدول الأخرى الأآث ع في من وهي تق
اعدات       ى المس ف عل كل آثي د بش ام، وتعتم كل ع الفقر بش م ب ا، وتتس مال إفريقي ط وش رق الأوس ة أو الش الإفريقي

 .يان، أو على عوائد البترول والغاز، وغالباً ما تحكمها أنظمة تسلطية وغير ديموقراطيةالخارجية في أغلب الأح
 

 قلل من الصدقيةالافتقار إلى الشفافية ي
 

ة التشريعية                ا الهيئ تثناءات فهي الصين،        . تنشر آافة الدول تقريباً موازناتها السنوية بعد أن تصادق عليه ا الاس أم
ر خلال مراحل              .  العربية السعودية والسودان   وغوينيا الاستوائية، والمملكة   ل بكثي دول معلومات أق وتقدم معظم ال

ومن شأن هذا الوضع أن يحرم الجمهور من    . وضع المسودات، والتنفيذ، والمراجعة والتدقيق من عملية الموازنة       
 .التدخل في  آيفية هيكلة الأولويا  والقضاء على الفساد

 
 ن تفاقم الأوضاعمؤسسات الإشراف الرسمية تزيد م

 
ود مؤسسات   ة بوج ات مقرون ى وضع الموازن اهيري عل ام وجود إشراف جم ة أم ات الماثل ون العقب ا تك ادة م ع

دودة،  . إشراف رسمي ضعيفة ريعية بصلاحيات مح ات التش ع الهيئ ملها المسح، تتمت ي ش دول الت م ال ي معظ وف
ا      ووقت قصير، وقدرة محدودة على مراجعة مشروع الموازنة الذي ت          ة تطبيقه ة ومراقب وفي الوقت    . قدمه الحكوم

ا           ام بمهامه افي للقي . نفسه، لا تتمتع مؤسسات الرقابة والتدقيق العليا، في آثير من الدول، بالاستقلال أو التمويل الك
ات                               ي توصيات هيئ ة بتبن ذي من الحكوم رع التنفي زام الف ة مدى الت ات مكرسة لمتابع اك آلي وغالباً ما لا تكون هن

 .ة والتدقيق العلياالرقاب
 

 لكن إجراء تحسينات فورية يظل ممكناً
 

ة أرضية للأمل                  دم مؤشر الموازن ام، يق دول المشمولة بالمسح بشكل ع فافية في ال دني للش إذ . رغم الأداء المت
ام        ام      2006تكشف المقارنات بين نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة لع ة المفتوحة لع ائج مؤشر الموازن ، 2008 ونت

ا        .  أن بعض الدول قد شرعت بتحسين مدى شفافية موازناتها خلال السنتين الأخيرتين            عن د به ة تحسينات يعت وثم
ود المجتمع                          ا نتيجة جه ا جاء إم بهذا الصدد في آل من آرواتيا، وآينيا، ونيبال وسيريلانكا بشكل خاص، وهو م

ة المدني، أو نتيجة اتاحة فرص لقدر أآبر من التدخل المدني في عملي           ة      . ات الموازن م تسجيل تحسينات مهم ا ت آم
 .في شفافية الموازنة، في آل من بلغاريا، ومصر، وجورجيا، وبابوا غينيا الجديدة

راءات      ي إج د ف و أن الأداء الجي ل، وه ى الأم ة مؤشر آخر يبعث عل ينات، ثم ذه التحس ى ه بالإضافة إل
ياقات تنطوي بطب       ى التحدي   الشفافية والمصداقية يمكن أن تحدث في س ا عل ى سبيل      . يعته ا، عل ففي داخل إفريقي

ى مؤشر                المثال، حققت آل من بوتسوانا وجنوب إفريقيا مستويات مؤثرة من الشفافية، فيما آانت نتائج الأردن عل
ا       مال إفريقي ط وش رق الأوس ة الش جلته منطق ذي س دل ال وق المع ة ف دخل    . الموازن ن ذات ال ان م دم دولت ا تق آم

دا أيضاً                المنخفض، هما الب   يرو وسيريلانكا لمواطنيها قدراً يعتد به من معلومات الموازنة، فيما سجلت غانا وأوغن
 .مجاميع فوق المعدل بين الدول المعتمدة على المساعدات الخارجية

وفرة الإرادة                              بياً في حال ت ة نس ة قليل اآن الأخرى بكلف دم في الأم أخيراً، يجد المسح أن بالوسع إحراز تق
 آماً آبيراً من     2008إذ تحضر الدول ذات المجاميع المتدنية على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام            . ة الكافية السياسي

ين الأداء   ل تحس ن أج ة م ة المطلوب ات الموازن لاً    . معلوم دها أص ي تع ات الت دول المعلوم ك ال ت تل ا جعل وإذا م
ى              للمانحين أو للاستخدامات الداخلية متاحة للجمهور، فإن هذه المع         دول عل ك ال لومات يمكن أن تحسن مجاميع تل



ى وجود                  . مؤشر الموازنة المفتوحة   ذا النحو سوف يشجع عل ى ه ديم المعلومات عل و أن تق أما الأهم من ذلك، فه
 .إشراف أآثر فعالية وعلى تحسين مصداقية الحكومة في شأن الموازنة

 
 وازنة والمصداقيةعاجل بشفافية الم يدعو إلى إيلاء اهتمام (IBP)مشروع شراآة الموازنة الدولي 

 
ى أن ينشطوا                     انحين إل دني والمشرعين والم يدعو مشروع شراآة الموازنة الدولي الأفراد ومنظمات المجتمع الم
ات         اهيري لمعلوم ة الوصول الجم ى عملي ة عل ينات عاجل إجراء تحس ة ب ايا والمطالب ذه القض ارة ه ل إث ن أج م

 .الموازنة
 : فورية في شفافية الموازنة، يحث مشروع شراآة الموازنة الدوليمن أجل تحقيق تحسينات  

دها أصلاً                الحكومات • ة التي تع وفر للجمهور معلومات الموازن دول            . ، على أن ت ك ال تم في آل تل حيث ي
اً  .إعداد المعلومات، لكنها تحجب علن الجمهور، وعلى الحكومات أن تفرج عن هذه المعلومات فو ر

ى جعل معلومات                 ولية والمانحين المؤسسات المالية الد   • ات عل ، على تشجيع الحكومات التي تتلقى المعون
 .الموازنة متاحة للجمهور، والتي تكون قد أعدتها أصلاً لمانحيها أو لأغراض الاستخدام الداخلي

دني • ع الم ات      المجتم ات معلوم ا الحكوم ل فيه ي لا تجع الات الت ن الح يرات ع ب التفس ر وطل ى نش ، عل
 .تي تعدها الحكومات لمانحيها أو لأغراض الاستخدام الداخلي، ولا تعلنها على الجمهورالموازنة ال

انحون،            إلى جانب   هذه الخطوات المباشرة، يوصي مشروع شراآة الموازنة الدولي بأن تقوم الحكومات، والم
 :ى القريبومنظمات المجتمع المدني باتخاذ الخطوات التالية من أجل تحسين شفافية الموازنة في المد

 
 الحكومات

دة للجمهور الأوسع                • ة ومفي وينبغي  . وزعوا معلومات الموازنة بأشكال وأساليب إعلامية تكون مفهوم
ة التي يتحدث                      ائل الإعلام الأخرى، وباللغ أن يشتمل ذلك على نشر المعلومات من خلال الإذاعات ووس

 .بها غالبية السكان
اهيري ف   • راط الجم ات للانخ وا بتأسيس آلي كل مؤسسي قوم ة بش ة الموازن د  ي عملي ك عق ي ذل ا ف ، بم

ة،                   رات منتظم ى فت ة، وعل ه الحكوم جلسات الاستماع خلال صياغة ومناقشة مشروع الموازنة الذي تقدم
 .على امتداد آامل دورة الموازنة

ة          • ة الموازن ة لعملي ة الإعلامي تح جلسات الاستماع الخاصة              : وسعوا فرص التغطي ال، بف ى سبيل المث عل
 .وازنة أمام الصحفيين أو القيام ببث جلسات الاستماع هذه عبر الإذاعة والتلفاز والإنترنتبالم

دقيق                      • ة والت ة التشريعية ومؤسسة الرقاب درة الهيئ ادعموا الإجراءات ذات الصلة بتحسين استقلال وق
الج أمر         .  حتى يتمكنا من لعب دورهما الرقابي الرسمي       العليا وب أن يع  الاستقلال   ينبغي للإصلاح المطل

ة           ة والقانوني لطات التنفيذي وفير الس ة، وت دراتهما التحليلي ذلك ق ات، وآ ذه المؤسس الي له ي والم السياس
 .اللازمة حتى يفيا بمهامهما

ة   • ة فعال ات عام ة معلوم وا بإنشاء أنظم ة وتوقيت نشر معلومات  قوم ى تحسين نوعي ي تفضي إل ، والت
وفرة ة المت ن خ : الموازن ال، م بيل المث ى س ة  عل ة، وتقني ة تصنيفية واضحة ومعياري تخدام أنظم لال اس
 .(IT)معلوماتية مناسبة 

 
 مؤسسات التمويل الدولية والمانحين

ة              • ل خارج الموازن ا،        . ارفعوا  قدر الشفافية حول تدفق المساعدات وتجنبوا التموي ك ممكن وحيث يكون ذل
حة        ة الواض واب الموازن ى أب ذهب إل اعدات لت دفق المس وا ت دموا     وحي. قنن اً، ق ك متاح ون ذل ا لا يك ثم



ة التصنيف           ة، باستخدام أنظم ة المحلي ة الموازن المعلومات عن تدفق المعلومات بأشكال متوافقة مع أنظم
 .الحكومية والالتزام بروزنامة الموازنة

درة   ادعموا الإصلاحات الرامية لبناء أنظمة معلومات فعالة عن الأموال العامة      • ، والتي يمكن أن تحسن ق
 .لحكومة على تقديم معلومات الموازنة في الوقت المناسبا
وا • ةارفع اعدات التقني م المس ن حج ريعية،   م ات التش دني والهيئ ع الم ات المجتم ل منظم ن تموي  وم

ة    ين مصداقية الموازن ود لتحس ن الجه املة م ة ش ن حزم زءاً م ك ج ون ذل ا، ليك ة العلي ومؤسسات الرقاب
 .والإشراف عليها

ة تحسن من               البحوثأجروا المزيد من     • ، حول ما إذا آانت تدخلات المانحين وإصلاحات الموازنة الجاري
ى أن                     ى المساعدات إل دة عل دول المعتم شفافية الموازنة في الممارسة، على ضوء التوجه الملحوظ لدى ال

 .تكون أقل شفافية
 

 منظمات المجتمع المدني
 

ام           • ة المفتوحة لع ة  استراتيجيات     في تطوير    2008استخدموا مسح الموازن ديم اقتراحات     ترويجي ، وتق
 .محددة وبناءة للحكومات لتحسين شفافية الموازنة والمشارآة العامة في عملية الموازنة

اع            • ات لإخض ذه المعلوم تخدام ه ق اس ة،عن طري ات القائم ة المعلوم وانين حري ز ق ى تعزي وا عل اعمل
 .معلومات الموازنة للتحليل والدفاع عن قضاياآم

وزعوا نسخاً شعبية مبسطة من وثائق الموازنة الرئيسية، باللغات التي تتحدث بها غالبية السكان               أنتجوا و  •
 .في البلد المعني

ا       • دقيق العلي ة والت ات الرقاب ريعية وهيئ ة التش ل الهيئ وا عم دريب،    . ادعم ديم الت ك تق من ذل ا يتض وربم
 .ة موازية ومشترآةوالمعلومات، وإطلاق اشارة الإنذار، وإجراء عمليات تدقيق ورقاب

دقيق                • دافعوا عن وضع ترتيبات مؤسسسية أقوى، والتي تحكم دور المجلس التشريعي وهيئات الرقابة والت
 .العليا في عملية الموازنة، بالترآيز على تعزيز علاقاتهما وانخراطهما في المجتمع العام والمدني

ة الإع           • ديم            اعملوا مع وسائل الإعلام من أجل تحسين نوعية التغطي ق تق ة، عن طري ة لقضايا الموازن لامي
 .تدريب مستهدف ومعلومات مناسبة وفي وقتها

ام               • ة المفتوحة لع ى مسح الموازن اء عل ائج         2008قوموا بالبن إجراء البحوث التي تفحص خلاصات  نت  ب
 .نةالمسح بمزيد من التفصيل وتعالج بعض الفجوات التي قد تعانيها المعرفة الراهنة حول شفافية المواز

ادة الانخراط                           ة بشكل ملموس، وزي فافية الموازن ى تحسين ش إذا تم اتباع التوصيات أعلاه، فإنها سوف تعمل عل
ع الجمهور     . الجماهيري في عملية الموازنة    ة أن يتمت ة الموازن ومع ذلك، وفي نهاية المطاف، سوف تتطلب مراقب

ا ل المعلوم ة المفصلة، مث ات الموازن ى معلوم ة الوصول إل دارس بحري ى الم ق عل ي تنف ت حول المصاريف الت
ة                    ة المعلن ائق الموازن ديمها في وث ى حدة، والتي يمكن تق لاً عل ذا السبب، ينبغي أن يصبح حق      . والمشافي آ وله

وفر                      ى المعلومات لضمان ت ة الوصول إل المواطنين في الحصول على المعلومات دستورياً من خلال قوانين حري
ى   بة ووصول إل ات مناس ور معلوم ة الجمه ة لكاف ة قليل ات بكلف ذه   . المعلوم ل ه د مث ث لا توج دول حي ي ال ا ف أم

 . القوانين، فيجب العمل بنشاط من أجل فرض إقرارها
 
 
 
 
 



  
 

  مقدمة0.1



 خلفية
راء            يتعتبر الموازنة أهم أدوات الس     ومع  . اسة الاقتصادية للحكومة، وهي تؤثر على حياة آل فرد، خاصة حياة الفق

ك،   تذل دياً عظل ة، تقلي ة الموازن ة  ملي ذي من الحكوم رع التنفي ي الف أن الانخراط . ، محصورة ف د ب م يكن يعتق ول
داً   -ولا حتى الهيئات التشريعية–الخارجي في عملية الموازنة من قبل الجمهور    د ذهب    .  يمكن أن يكون مفي ل لق ب

 .اليالبعض إلى الاعتقاد بأن مثل هذه المشارآة قد تهدد استقرار الدولة الم
اع                 دولي في آل بق انحون ومنظمات المجتمع ال ات الم رين، حيث ب دين الأخي لكن الكثير تغير خلال العق

ة  يساعد      العالم، بالإضافة إلى عدد متزايد من الحكومات، متفقين على أن وصول الجمهور إلى معلومات الموازن
ادرا ي جعل مب دورها ف ي يمكن أن تسهم ب ي تحسين مصداقيتها، والت ةف ر فعالي ر أآث د . ت مكافحة الفق د تزاي وق

ة في                   باطراد أيضاً الإدراك بأن سياسات الموازنة من المرجح أن تكون أآثر ملاءمة وأن يكون تنفيذها أآثر فاعلي
 .حال منحت للجمهور الفرصة لدعم أولوياتها ومراقبة تنفيذ سياساتها

ر خلال       في الغضون، توسعت قدرة المجتمع المدني على تحليل وضع         ه بشكل آبي أثير علي ة والت  الموازن
ر             . الخمس عشرة عاماً الأخيرة    وازنة العامة في أآث واليوم، بات المجتمع المدني منخرطاً بشكل آبير في ع

أميرآا اللاتينية100من   . دولة نامية أو في الدول التي في طور الانتقال في إفريقيا، وآسيا، وشرق أ
ملية الم
وروبا و

دولي           من أجل أن       ة ال ام    (IBP)يعكس هذه التطورات، تأسس مشروع شراآة الموازن  من أجل     1997 ع
فافية             ر ش ة أآث ة الموازن ل أنظم ل جع ن أج ة، م ة الموازن ي عملي دني ف ع الم ارآة المجتم وير مش ز وتط تعزي

دخل المحدود       راء وذوي ال اآة وآجزء من مساهمته، طور مشروع شر      . ومصداقية، وأآثر تلبية لاحتياجات الفق
ع               الموازنة الدولي مسح الموازنة المفتوحة ليكون أول مسح مستقل ومقارن لشفافية الموازنة ومصداقيتها في جمي

دولي إجراء مسح          2006وقد تم إجراء المسح للمرة ألأولى عام        . أنحاء العالم  ة ال ، وينوي مشروع شراآة الموازن
 .مماثل آل سنتين

ين  ومن أجل تشجيع  الالتزام من قبل ال         دول  التي تم مسحها بالشفافية، وحتى تتم إتاحة إجراء المقارنات ب
ة المفتوحة                  دولي مؤشر الموازن ة ال ائج المسح   (OBI)الدول، وضع مشروع شراآة الموازن ويخصص  .  من نت

ا للجمهور خلال                        ى حجم المعلومات التي توفره تناداً إل ة اس مؤشر الموازنة المفتوحة مجموع علامات لكل دول
 .ة الموازنةعملي

 
 

 والوضع الشامل للموازنات شفافية الموازنة حول الأبحاث الراهنة
ة والوضع                     فافية الموازن ك، حول ش يشكل مسح الموازنة المفتوحة جزءاً من الأدبيات المحدودة، والمتزايدة مع ذل

ات اؤلين. الشامل للموازن ى تس ز عل ى الترآي ة إل د رآزت الدراسات الحديث اء: أولاً. وق ا إذا تتس ل الدراسات عم
ك             ر، وآيف تفعل ذل يد وتساعد في مكافحة الفق اً،  . آانت الشفافية تفضي إلى حدوث تحسينات في الحكم الرش ثاني

فافية،   دار الش د من مق ة تزي ات الموازن ي عملي دني ف ع الم ارآة المجتم ا إذا آانت مش ذه الدراسات عم اءل ه تتس
 .توى الفقر، وآيف تحقق ذلكوتحسن من نوعية الحكم الرشيد، وتقلل من مس

 
ى الحكم والفقر شفافية عل تأثير ال

د                      على أبحاث  صندوق النق تأسس معظم الأدبيات الحديثة على مستوى الدول وما بين الدول  حول هذا المو
 . والبنك الدولي(IMF)الدولي 

ضوع 

ي تخص    دولي الت ك ال ات البن دة معلوم ى قاع اء عل لام  169بن د إس ة، يج ين  ) Islam) 2003 دول ة ب صلة قوي
وبين نوعية  ) وجود قوانين لحرية الوصول إلى المعلومات، ونشر أآثر للمعلومات الاقتصادية الحكومية          (الشفافية  
 بلداً أن 20في ) Bellver and Kaufmann) 2005وبالإضافة إلى ذلك، تقترح دراسة بيلفر وآوفمان . الحكم

اعي      الشفافية متصلة مع تحقق مستويات أدنى من ا        اقتصادي وبشري أفضل،      -لفساد، ومؤشرات على تطور اجتم
 .وتنافسية اقتصادية أآبر



د       د حمي دولي، يج د ال ندوق النق ات ص تخدام معلوم ل  ) Hameed) 2005باس تحكم بالعوام د ال ه، بع إن
ة،   الاقتصادية، يتوفر للدول الأآثر شفافية في أغلب الأحيان وصول أفضل إلى الأسواق المالي             -الاجتماعية ة الدولي

ابه، يلاحظ غلينيرستر وشين       . وانضباط مالي أقوى، ومستويات أقل من الفساد ى نحو مش  Glennersterوعل
and Shin) 2005 (           ا د الاقتصادية، آم م أفضل لظروف البل ين وجود فه ة  وب فافية المالي ترابطاً بين زيادة الش

 .تقاس بكلفة الاقتراض الأقل في أسواق المضاربات
ى                          ثمة أي    دة عل دان النشطة المعتم فافية، خاصة في البل ى الش ة عل م الدول أثير حك ضاً أدبيات آثيرة حول ت

يح للحكومات أن    ) Ross) 2001وعلى سبيل المثال، يقول روس  . الصناعة د يت إن الاعتماد على عائدات النفط ق
تيفاء           ى اس اداً عل ل اعتم ون أق ا تك ا لأنه بة لجماهيره داقية بالنس ل مص ون أق در   تك رة آمص رائب المباش الض

ام              . للإيرادات ة المفتوحة لع زو، وغوميز،      2006وباستخدام المعلومات التي ضمها مسح الموازن د دي رين ، يؤآ
يبرد    ,de Renzo, Gomezوش and Sheppard) 2009 (       ة وارد الطبيعي ى الم دة عل دول المعتم ى أن ال عل

فافية  ل ش ون أق ل لأن تك اً أن ال . تمي دون أيض نهم يج ذه    لك ة ه ي معالج اعد ف ن أن يس ط يمك دني النش ع الم مجتم
 .المشكلة

ضل  تعزيز الشفافية والحكم الأف في
ويتز    ز وغ ق جنكين  Jenkinsيوث and  Goetz) 1999 ( اد ل اتح ال (MKSS)عم اد للعم و اتح ، وه

على معلومات من السجلات الرسمية حول         حيث ناضل الاتحاد للحصول     . والفلاحين في ولاية راجاستان الهندية    
ذه    ى ه دقيقاً عل ة وت ة رقاب ات المحلي ة، حيث مارست المجتمع تماع عام م جلسات اس م نظ ام، ث ل الع رامج العم ب

ة               . المعلومات، مبينة حدوث تزييف وأشكال أخرى من الفساد        انون وطني لحري اذ ق اد في إنف وقد أسهم عمل الاتح
ات، آم ى المعلوم د  الوصول إل ي الهن ة ف ة الوطني  Ramkamar). غيل الريفيي

2008) 

 دور منظمات المجتمع المدني

ة ضمان التشا ف  ي وضع خط

ا وسفينسون    ا رينيك  Reinikkaأم and  Svensson) 2004 ( دما ة عن ة الأوغندي ان إن الحكوم فيبين
ى                               ادرة عل دني ق يم الأساسي في الصحف، أصبحت منظمات المجتمع الم نح التعل ر  عن م نشرت معلومات اآث

ك ال  تخدام تل ى        اس ويلات إل ي التح رب ف م التس ن حج ر م كل آبي ش ي مراقب ات ف معلوم
 .الحكومات المحلية والمدارس

ل ب ى التقلي نح، وعل ة الم

ام    ة براوتيغ ع دراس ن  Brautigam (2004)وتراج د م ي العدي ارآية ف ة تش ات بطريق  وضع الموازن
ادة                ة         البلدان، وتجد أن قدراً أآبر من الشفافية يظل شرطاً ضرورياً للزي ة الموازن دة في عملي ة المتزاي . الجماهيري

راء يضعها              –لكنها تلاحظ أيضاً أن الشفافية يجب أن تترافق بشروط أخرى              دعم الفق دة واضحة ل ل وجود أجن مث
لمجتمعات حتى يحدث التأثير المطلوب على ا  -المجتمع المدني والحزب السياسي الحاآم ووسائل الإعلام المطلعة     

 .الفقيرة
رو   ان مش يكس  وآ ة سوس ي جامع ة ف ات التنمي د دراس دولي ومعه ة ال راآة الموازن  Sussexع ش

University             د غطت   .  في المملكة المتحدة قد أجريا مؤخراً ست دراسات حالة لمنظمات ترآز على الموازنة وق
دا، ف                ي مجال   الدراسات منظمات تعمل في آل من البرازيل، وآرواتيا، والهند، والمكسيك، وجنوب إفريقيا وأوغن

ة     ، )2006 (Robinson، روبنسون    )Robinson) 2008أنظر روبنسون     . (توزيع وتفسير معلومات الموازن
ق انخراط        )). de Renzo and Krafchik) 2007ودي رينزو وآرافتشيك  ذه المنظمات خل اح عمل ه د أت وق

ة التشريعية وى للهيئ دني، ودور أق ع الم ة. أوسع للمجتم ع من دراسات الحال ي أرب ع وف ان لعمل المجتم ذه، آ  ه
راء،              دعم الفق ة، والمخصصات الموضوعة ل ة الموازن المدني على الموازنة أيضاً تأثير مباشر على تحسين أنظم

 .ونوعية الإنفاق
م أفضل وتحقيق             ايير حك رتبط مع وجود مع باختصار، ثمة أدلة متزايدة على أن زيادة شفافية الموازنة ت

دني             . طورةنواتج اقتصادية واجتماعية م    وهناك أدلة أيضاً على أن فتح عمليات الموازنة أمام مشارآة المجتمع الم



ة       . ربما تحدث تحسينات على مصداقية الموازنة وفعالية الإنفاق الذي يدعم الفقراء           ويأمل مشروع شراآة الموازن
 .وضوعالدولي بأن يساهم مسح الموازنة المفتوحة في إغناء الأدبيات المتزايدة حول هذا الم

 
 المبررات والخصائص: مسح الموازنة المفتوحة

ام     ة ع ة المفتوح ح الموازن يس مس دولي بتأس ة ال راآة الموازن روع ش ام مش ع  2006ق اعدة المجتم ل مس ن أج  م
د               ة ومزي ات الحكومي المدني، والباحثين والصحفيين في الدول المشارآة  الدفاع عن مزيد من الشفافية في الموازن

د شملها مسح      59 النتائج المستخلصة من 2008ويشمل مسح الموازنة المفتوحة لعام     . من المصداقية  ان ق ة آ  دول
 . دولة أخرى إلى قاعدة البيانات26، آما يضيف 2006عام 

وال                        إدارة الأم ة المتصلة ب ام الممارسات المقبول يقوم  البحث على استبانة موسعة ودقيقة تعكس بشكل ع
ة ابه أدوات الب. العام دولي،      وتتش د ال ندوق النق ل ص دول، مث ابرة لل ة ع ات دولي ا مؤسس ع أدوات طورته حث م

ة   ادي والتنمي اون الاقتص ة التع ا   (OECD)ومنظم دقيق العلي ة والت ات الرقاب ة لمؤسس ة الدولي ، والمنظم
(INTOSAI). 

ك المنظمات لا                      ا تل أن الإجراءات التي طورته ذهب   ومع ذلك، يؤمن مشروع شراآة الموازنة الدولي ب  ت
ة                    . مسافة آافية  ى المعلومات المتعلق ويبدأ مسح الموازنة المفتوحة من افتراض أن للجمهور الحق في الوصول إل

ات                . بالكيفية التي يتم بها تخصيص واستخدام الأموال العامة        د من الفروق ى تحقيق العدي ذه الفرضية إل وتفضي ه
 : خرىالهامة بين هذا المسح وبين عمل المنظمات الدولية الأ

ونهم          ن آ ر م دني، أآث ع الم ن المجتم تقلون م راء مس ا خب وم بإجرائه اث يق ى أبح ح إل تند المس أولاً، يس
 .مسؤولين حكوميين أو من آوادر الوآالات المانحة

ة              ة الحكومي ك،        . ثانياً، يرآز المسح على الوصول الجماهيري إلى معلومات الموازن ى العكس من ذل وعل
تم  . ى عادة على قدرة الحكومات على إنتاج معلومات الموازنة        ترآز المبادرات الأخر   وهي لا تفحص إذا ما آان ي

 .توزيع هذه المعلومات، وآيف، وإلى أي جهات
ئلة تتصل                              ا يضم أس ة، آم ة الموازن ئلة حول فرص مشارآة الجمهور في عملي ثالثاً، يتضمن المسح أس

 .يق العليا عليهابإشراف الهيئات التشريعية وهيئات الرقابة والتدق
ة                  ة المرآزي ى الحكوم وفر       . لعل إحدى نقاط محدودية هذا المسح تكمن في أنه يرآز عل تفحص ت وهو لا ي

ي الفرعي       دمها           . المعلومات على المستوى المحل ة المعلومات التي تق ة ودق يم نوعي وم المسح أيضاً بتقي ا لا يق آم
 .الحكومات، رغم أنه يفحص مدى شمولية هذه المعلومات

 
 نظرة عامة في عملية البحث

ذين      . معظم العمل الأساسي في هذا المسح تم على أيدي باحثين من الدول الخاضعة للدراسة              احثين ال وآان آافة الب
اً         2008أنجزوا مسح الموازنة المفتوحة لعام       م جميع دني، وه ة أو منظمات المجتمع الم  من المؤسسات الأآاديمي

 .ب السياسيةمستقلين عن الحكومات والأحزا
دان الخمس                        ة في آل واحد من البل ة بحثي قام مشروع شراآة الموازنة الدولي بتزويد آل باحث أو منظم

دليل الأسلوب الواجب          . والثمانين باستبانة المسح، آما زودهم بدليل عن استبانة الموازنة المفتوحة           د وصف ال وق
ديمها   استخدامه في إنجاز الاستبانة واستكمالها، بما في ذلك        ا بقي مشروع    .  تعريف أنماط الأدلة التي ينبغي تق آم

وقد تم استكمال جمع      . الموازنة الدولي حاضراً للإجابة عن أسئلة الباحثين، وبقي آذلك طيلة فترة إنجاز الاستبانة            
ول  28المدخلات في    ام     - أيل بتمبر ع اريخ لا               2007س ك الت د ذل إن الأحداث والتطورات التي حدثت بع ذا، ف ، وبه

 .تنعكس في نتائج هذا المسح
ل    . تم إجراء مراجعات اضافية لكل من الاستبانات المنجزة          دولي بتحلي ة ال أولاً، قام آادر مشروع الموازن

ا بالمعلومات المنشورة المتاحة            ة وقارنه ات المتقاطع ليم    . آل استبانة، واختبر تساوقهها الداخلي والإجاب م تس م ت ث
ه       الاستبانة الناجزة من آل دول     ة موازنت . ة إلى اثنين من المراجعين البارزين من ذوي المعرفة بالبلد المعني وأنظم



تبيان؛ وآانت                   د أنجزت الاس وآان هؤلاء المراجعون مستقلين عن الحكومات وعن مؤسسة البحث التي آانت ق
دولي فقط           ة ال ة ال             . هوياتهم معروفة لمشروع شراآة الموازن ادر مشروع شراآة الموازن ام آ م ق ك     ث د ذل دولي بع

ة     اوق والمنهجي ول التس راجعين ح ات الم ة تعليق ي      . بمراجع ات الت ة التعليق اموا بإحال رورياً، ق ان ض ث آ وحي
ة                 راً، تمت    . تتعارض مع إجابات الباحثين إليهم لتقرير أي استجابات آانت أآثر دقة ضمن شروطج المنهجي وأخي

وة  اجزة61دع تبانات الن ى الاس ق عل ة للتعلي ع1. حكوم زة  وم ذه المي ط من ه ات فق تفادت خمس حكوم ك، اس  ذل
 ).السلفادور، وغواتيمالا، والنرويج، وجنوب إفريقيا، والسويد(

أولاً، تمت مقارنة نتائج المسح بنتائج المؤشرات      . تم إجراء اختبارين آخرين أيضاً لفحص قوة المعلومات         
فافية      م والش ى أن المسح        . الأخرى حول الحك ة إل بياً عن تطبيق إجراءات         وأشارت المقارن داً نس دافعاً جي ر م  يعتب

ا   م احتساب    . أعرض للحكم ونوعية المؤسسات في البلدان التي غطاه اً، ت ة  "ثاني دل لامرجعي  unanimity" مع
score           داً        .  لكل بلد، والذي قاس درجة التوافق بين الباحثين والمراجعين الخارجيين ة ج اك درجة عالي وآانت هن

ين ال ق ب دان المشمولة بالمسحمن التواف ة العظمى من البل ي الغالبي راجعين المخولين ف احثين والم ى . (ب أنظر إل
 ) لمزيد من التفسير المفصل حول عملية البحث والمنهجيةAالدليل 

  التقريرسح الموازنة المفتوحة وهيكلية محتويات م
 

 .قابةشفافية الموازنة ومؤسسات الر: يرآز المسح على موضعي اهتمام رئيسيين
اني الرئيسية                          ة الثم ائق الموازن معظم الأسئلة في هذا المسح ترآز على محتوى ودقة وتوقيت آل من وث

ة              . التي يجب أن تصدرها آافة الدول وفقاً للممارسات الدولية القويمة          ى أهمي د عل ز البحث الفري وبسبب من ترآي
ة         المشارآة الجماهيرية في خلق مصداقية متنامية للموازنة وإحر        از نتائج محسنة، أضاف مشروع شراآة الموازن

 . في قياسها لمدى الشفافية-وهي نسخة مفهومة ومبسطة من الموازنة–" موازنة المواطن"الدولي 
ام     ة لع ة المفتوح ئلة مؤشر الموازن ذه الأس ات عن ه ن الإجاب بة م دلات المحتس و 2008تشكل المع ، وه

ة      فافية الموازن دم ال  . مقياس مقارن لش ا يفحص                   ويق ة المفتوحة، فيم ائج  الرئيسية لمؤشر الموازن اني النت فصل الث
ة           ل عملي ن مراح ة م ل مرحل ى آ الترآيز عل ر، ب يل أآب ة بتفص ة المفتوح ر الموازن ائج مؤش ث نت ل الثال الفص

 .الموازنة
د     (تقيم بقية أسئلة المسح قوة مؤسسات الرقابة الرئيسية       ة والت ات الرقاب ة التشريعية وهيئ ا الهيئ ، )قيق العلي

دولي          . الى جانب فرص مشارآة الجمهور في عملية الموازنة        ة ال وتعكس هذه الأسئلة فهم مشروع شراآة الموازن
إذ –القائم على أن وجود مدخل إلى معلومات الموازنة لا يشكل الشرط الوحيد اللازم لوجود إشراف فعال فحسب                   

تقلة، وفرص لانخراط الجمه            ع      . ور هي أمور ضرورية أيضاً        إن وجود مؤسسات قوية ومس دم الفصل الراب ويق
 .النتائج التي تتصل بدور الهيئة التشريعية وهيئات الرقابة العليا في عملية الموازنة

ا يصف      راف، فيم ز الإش ة وتعزي فافية الموازن ادة ش ا زي ن به ي يمك ة الت ى الكيفي ر عل ة التقري ز بقي ترآ
د ي ع ي حدثت ف ينات الت ام الفصل الخامس التحس ي  مسحي ع ي آانت متضمنة ف دول الت ام 2006د من ال  وع

وأخيراً، يقدم الفصل السادس     . ، ويناقش الكيفية التي يمكن بها تحسين الشفافية بشكل سريع، وبكلفة معقولة           2008
 .توصيات عملية للحكومات، والمانحين، والمجتمع المدني من أجل تحسين شفافية الموازنة وإجراءات الرقابة

 
   

                                                        
 . عبر  الباحثون في آل من هذه الدول عن رغبة قوية في قيام الحكومات بالتعليق على نتائج المسح 1



 المكتشفات الرئيسية: 2008 مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 
ام  ة لع ة المفتوح اً لمؤشر الموازن اء بالشروط  2008وفق ي الوف تطلعة ف دول المس ن ال احقة م ة الس ، تفشل الغالبي

اق الف       اسد  الأساسية لشفافية الموازنة، وهو ما من شأنه الحد من حجم المشارآةالعامة، وخلق المناخ  لانتشار الإنف
 .المنطوي على الهدر، مقللة بذلك أثر المبادرات الرامية إلى مكافحة الفقر

 سجل معدل مؤشر الموازنة المفتوحة لعام
  علامة يمكن100 من 39 معدلاً قدره 2008

. تحقيقها ويشير هذا بالمتوسط ، إلى أن
 الدول المشمولة بالمسح تقدم معلومات بالحد

 المرآزيةالأدنى حول موازنات حكوماتها 
 .وأنشطتها المالية

 هناك خمسة دول فقط من بين الدول  
  الخمس والثمانين التي شملها المسح معلومات

 فرنسا، ونيوزيلندا،: شاملة عن موازناتها، وهي
 وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات

 وتنشر ثلاث من هذه الدول الخمسة. المتحدة
 ، بما فيها موازنةآافة وثائق الموازنة الثماني

 للمواطن، في حين لا تقدم فرنسا مراجعة
 

ة ذات                      ل الموازن ا قب وزع معلومات م ا ت ة، مع أنه ل الموازن ا قب ان م ات المتحدة بي دم الولاي لنصف السنة، ولا تق
 .آما لا تنشر الولايات المتحدة ميزانية للمواطن. الصلة في وثائق عامة أخرى

 
 1.2جدول 

  الموازنة الدوليتوزيع علامات مؤشر
معدل العلامات على  

مؤشر الموازنة 
 المفتوحة

الأداء على مؤشر  
 البلدان عدد البلدان الموازنة المفتوحة

  معلومات شاملة
5 

 
86 

كة 
 )100-81العلامات من (

فرنسا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، الممل
 .المتحدة، الولايات المتحدة

  معلومات وافرة
 

12 

 
 

68 

   
 
 

 )100-61العلامات من (

يك، ة التش ل، جمهوري وانا، البرازي بوتس
ألمانيا، النرويج، البيرو، بولندا، رومانيا،     
يريلانكا،   ة، س ا الجنوبي لوفينيا، آوري س

 السويد 
 
 
 

27 

 
 
 

51 

 بعض المعلومات   
 
 
 
 
 
 
 

 )60-41العلامات من (

نة نغلاديش، البوس ين، ب الأرجنت
ا،  ا، آولومبي ك، بلغاري والهرس

تا ا،   آوس ر، جورجي ا، مص ريكا، آرواتي
يا،    د، إندونيس الا، الهن ا، غواتيم غان
ا،        الأردن، آينيا، مقونيا، المكسيك، ناميبي
ين،   دة، الفلب ا الجدي ابوا غيني ال، ب نيب
دا،     ا، أوغن رب، ترآي يا، الص روس

 .أوآرانيا، زامبيا

  ما الذي يقيسه مؤشر الموازنة المفتوحة؟1.2إطار
ن صفر دول م اً لل ة مجموع رالموزانة المفتوح يعطي مؤش

91، يقوم على إجابات مجموعة فرعية تتكون من         100إلى  
وفروت. سؤالاً تضمها الاستبانة   رآز هذه الأسئلة على مدى ت

ى(ثمانية من وثائق الموازنة الرئيسية    مع ترآيز رئيسي عل
ة   ة التنفيذي ة الهيئ روع موازن ة مش ي) وثيق ات الت والمعلوم

منها ير. يتض ن  يش وع م ة100-81 المجم ى أن الدول  إل
ير ا، ويش ائق موازنته ي وث املة ف ات ش دم معلوم ة تق المعني

ن   وع م ى ت80-61المجم ة  إل ات هام ديم معلوم 60-41. ق
ديم حد40-21يشير إلى تقديم معلومات قليلة،       ى تق  يشير إل

فر  ن ص ات، وم ن المعلوم ى م ديم20-أدن ى تق ير إل  يش
.معلومات شحيحة أو عدم تقديم أي معلومات على الإطلاق



  معلومات بالحد الأدنى
 

16 

 
 

34 

وادور، السلفادور،     ألبانيا، أذر  بيجان، الإآ
ا،    لاوي، ماليزي ان، م تان، لبن آازاخس
تان،     ر، الباآس رب، النيج ا، المغ منغولي
اغو،    داد وتوب دا، تريني ا، تايلن تنزاني

 فنزويلا

 
 

 
 

 )40-21العلامات من (
 
 

25 

 
 
7 

 شحيحة أو لا معلومات  
 

 
 

 
 
 
 

 )20-0العلامات من (

ا، ولا، بوليفي ر، أنغ تان، الجزائ أفغانس
و، آمبودي  ا فاس اميرون، بورآين ا، الك

و   ة الكونغ ين، جمهوري اد، الص تش
دومينيكان،  ة ال ة، جمهوري الديمقراطي
دوراس،   ي، الهن توائية، فيج ا الاس غيني
ومي برنسيب،        جمهورية قرغيزيا، ساو ت
نغال،    عودية، الس ة الس ة العربي المملك

 .السودان، فيتنام، اليمن
 المجموع الكلي  39 85

 
 وتضم هذه الفئة . وفيرة حول موازنة الحكومة المرآزية ونشاطاتها المالية بلداً أخرى معلومات 12تقدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل بوتسوانا،                  ة مث ا؛ ودولاً نامي ل روماني اقتصادات متطورة، مثل النرويج والسويد؛ ودولاً في الطور الانتقالي، مث
رو  ل، والبي ديم و    . البرازي ي تق اً ف وانا جميع ويد وبوتس رويج والس ل الن ة    وتفش ائق الموازن ن وث ر م دة أو أآث اح

اني              ائق الثم واطن متاحة           –الثمانية،بيما تقدم آل من بولندا والبيرو سبعة من الوث ة للم ا موازن ، -لا تجعل أي منهم
 .لكن المعلومات التي تقدم فيها ليست شاملة

ى مؤش                       دنياً عل دول المشمولة بالمسح مت ة من ال اني والستين الباقي ة المفتوحة   يظل أداء الدول الثم ا  . ر الموازن أم
ر خطورة              دم معلومات فهي المشكلة الأآث دم معلومات شحيحة أو لا تق أنظر  . (الدول الخمس والعشرين التي تق

ار ة،         ). 2.2الإط و الديمقراطي ة الكونغ ا، وجمهوري ل آولومبي نخفض مث دخل الم ن ذوات ال م دولاً م ي تض وه
دول ذوات     ن ال د م ا والعدي ا؛ آم ة قرغيزي ة      وجمهوري ة العربي ين والمملك ل الص الي، مث ط والع دخل المتوس  ال

ة                          23وفي  . السعودية ى مشروع الموازن ع عل ى أن يطل دول الخمس والعشرين، لا يمكن للجمهور حت ذه ال  من ه
اً  من               . الذي تقدمه السلطة التشريعية قبل أن تصادق عليها الهيئة التشريعية           ك، نجد الجمهور محروم دلاً من ذل ب

  المفتوحة؟ علامات على مؤشر الموازنة10 ما الذي يعنيه تسجيل أقل من 2.2إطار 
ام                    ة المفتوحة لع انين المشمولة بمؤشر الموازن دول الخمس والثم 17، سجلت    2008من بين ال

ة واحدة، وسجلت            ال،.  دول مجموع صفر     5دولة رقماً من خان ى سبيل المث اد، عل وتسجل تش
ولأن الحكومات لا تجعل مشروع موازنة الهيئة التنفيذية متوفراً للعموم، لا. 100 من   7مجموع  

اق يستطيع التشاديون الحصول على صورة شاملة عن خطط الحكومة لاستيفاء الضرائب والإنف
ك، من      . للسنة التالية  ى ذل رادات            وبالإضافة إل اق، وجمع الإي راض الصعب تعقب الإنف ، والاقت

ا أن الإنف    . خلال السنة، بما أن تقارير التنفيذ لا يتم نشرها أو أنها تفتقر إلى معلومات هامة               اقآم
ه بانتظام      ه وتدقيق تم مراقبت ا آانت. العام في تشاد لا ت دير إذا م ك يجعل من المستحيل تق آل ذل

 . معلومات الموازنة موثوقة وخاضعة للتشريعات
متابعةمدخل إلى معلومات موازنة مفصلة ل      وأخيراً، من غير المرجح أن يحصل التشاديون على       

ىالبرامج المفردة والأنشطة لأن تشاد لم تح       ة إل ول ضمان حق الوصول إلى المعلومات الحكومي
 . قانون



ع                     أي مدخل إ   أمر واق ة السنوية آ ى الموازن ة، بحيث يحصل عل . لى مراحل الصياغة والموافقة في عملية الموازن
تم مناقشته في المجلس التشريعي، لكن المعلومات المتاحة                          ا ت ة بينم وتنشر نيكاراغوا ونيجيريا مشروع الموازن

 . القادمةتقدم للجمهور صورة غامضة فقط عن الخطط الحكومية لموازنة السنة المالية
   

 أما الدول السبعة والعشرين المتبقية، فتقع في
 وهي تقدم بعض المعلومات أو الحد الأدنى. الوسط

 منها حول موازنات حكوماتها المرآزية وأنشطتها
 وهذه الدول إما تفشل في جعل بعض وثائق. المالية

 الموازنة الرئيسية متاحة للعموم، أو أن الوثائق
 .فتقرة إلى تفاصيل هامةالتي تنشرها تكون م

 أخيراً، من المهم ملاحظة أن المستويات  
 الحقيقة لشفافية الموازنة في الكثير من الدول يحتمل
 أن تكون أخفض حتى من المستوى الذي يشير إليه

 ويعود هذا إلى أن. مؤشر الموازنة المفتوحة
 المعلومات حول بعض الأموال العامة والمؤسسات

 لة غير مشمولة في وثائق الموازنةالتي تمتلكها الدو
 )3.2أنظر الإطار . (الحكومية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيئة الأداءخصائص الدول 
ى تقاسم عدد من الخصائص، والتي يمكن أن             ة المفتوحة إل تميل الدول ذات الأداء المتدني  على مؤشر الموازن

داعياتها            ة وت فافية الموازن دول الأسوأ أداء في الغالب في الشرق              توجد . تشير إلى بعض أسباب الافتقار إلى ش  ال
ة   ة الصحارى الإفريقي ي منطق ا، وف مال إفريقي ط وش دخول   . الأوس ن ذوات ال ون م ى أن تك اً إل ل أيض ي تمي وه

از  نفط والغ ة وصادرات ال اعدات الخارجي ن المس د م ى العوائ ة عل اً بكثاف د غالب ي تعتم ك . المنخفضة، والت وتمتل
ذلك          العديد من هذه الدول مؤسسات     ة تسلطية آ ك، توجد في آل من            .  ديمقراطية ضعيفة أو تحكمها أنظم ومع ذل

هذه الفئات دول تؤدي على نحو جيد جيداً، مما يكشف عن حقيقة أن قدراً أآبر من شفافية الموازنة يظل ممكناً في                     
 .طيف عريض من السياقات المختلفة

 
 المنطقة الجغرافية

 
دل            آانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إف      ريقيا هي التي سجلت المعدل الأدنى على مؤشر الموازنة المفتوحة، بمع

ى الإطلاق              7 من أصل    5، وحيث تقدم    24بلغ   دم أي معلومات عل ى أو لا تق داً أدن ذه المجموعة،    .  دول ح وفي ه

  الأنشطة الخارجة عن الموازنة يمكن أن تقلل من مستوى الشفافية3.2إطار 
ذي)  علامة في مؤشر الموازنة المفتوحة     35سجلت  (في فنزويلا    هناك على الأقل ربع مجموع الموازنة السنوية ال

ى) 18عدل سجلت م(أما نيكاراغوا . رسمية، وفقاً للباحثينلا يتم تضمينه في وثائق الموازنة ال  فهي تبقي أيضاً عل
يقدرا مهما  وال الت ك الأم ا في ذل ة، بم داً عن العرض الرسمي الشامل للميزاني ة بعي  من المعلومات عن الموازن

اراغوا عن             . تتلقاها الحكومة من فنزويلا    دني في نيك احثو المجتمع الم ا    أن   وقد أبلغ ب رادات  هن ر مفصحك إي  غي
 مليون دولار أميرآي في السنة500  مليون إلى  100 عنها، والإنفاق الناجم عنها، والتي تصل إلى ما يتراوح بين         

 . 2007من آامل الموازنة العامة لعام % 20-5تشكل ما بين 



 100 فقط من أصل    52يسجل الأردن معدلاً يرتفع بشكل ملحوظ عن نظرائه الإقليميين، لكن مجموعه لا يتجاوز              
 .علامة ممكنة

حيث تنشر أآثر من ثلثي البلدان المشمولة بالمسح . تسجل دول الصحارى الإفريقية أيضاً أداء متدنياً بشكل عام
وقد سجل معدل المنطقة على –من هذه المنطقة حداً أدنى أو معلومات شحيحة أو لا معلومات على الإطلاق 

حيث : فريقيا من افضل الدول في منطقة الصحارى الإفريقيةوتعتبر بوتسوانا وجنوب إ.  نقطة فقط25المؤشر 
 نقطة، وتعد من بين أآثر الدول المشمولة في 87 نقطة، بينما سجل جنوب إفريقيا 62سجلت بوستوانا مجموع 

وإذا ما استبعدنا هذين البلدين الأفضل أداء، فإن مجموع منطقة .  شفافية2008مسح الموازنة المفتوحة لعام 
 . نقطة، وهو ما يبعث على الإحباط20الإفريقية على مؤشر الموازنة المفتوحة سيهبط إلى الصحارى 

  مؤشر الموازنة المفتوحة حسب المنطقة 2.2الجدول 

 المعدل على مؤشر الموازنة المفتوحة عدد البلدان المنطقة

 شرق آسيا والباسفيكي

 أوروبا الشرقية ووسط آسيا

 ريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة الكا

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 جنوب آسيا

 جنوب الصحارى الإفريقية

 أوروبا الغربية والولايات المتحدة
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17 

15 

7 

6 

22 

6 

39 

50 

39 

24 

42 

25 

80 

 
 مستوى الدخل
محتسبة بنصيب الفرد ( عن العلاقة بين دول مؤشر الموازنة المفتوحة ومستويات الدخول فيها 1.2يكشف الرسم 

ويمثل الخط المنحدر المتصاعد في الرسم معدل العلاقة بين دخل البلد ومجموعها ). ل المحلي الإجماليمن الدخ
 .في مؤشر الموازنة المفتوحة

يكشف المنحنى عن وجود علاقة إيجابية في العديد من الدول المشمولة في العينة بين مجموع علاماتها  
 ذلك أن الدول التي تسجل عالياً على مؤشر الموازنة 2.لهاعلى مؤشر الموازنة المفتوحة وبين مستويات دخو

أنظر على سبيل المثال، المملكة المتحدة، (المفتوحة عموماً هي البلدان التي تتمتع بمستوى عال من الدخل نسبياً 
ومن الناحية الأخرى، فإن الدول ذات التسجيل المنخفض على مؤشر ). فرنسا، الولايات المتحدة، والنرويج

أنظر مثلاً، ليبيريا، بورآينا فاسو، بورآينا (موازنة المفتوحة تميل إلى أن تتمتع مستويات منخفضة من الدخل ال
 ).فاسو، تشاد، وجمهورية قرغيزيا

على سبيل المثال، وعلى الرغم من ثروتهما الكبيرة، . ومع ذلك، ثمة مفارقات ملحوظة بهذا الصدد 
تا يظهر أداء آل من المملكة العربية ال شر الموازنة المفتوحة حيث سجلسعودية وغينيا الاستوائية سيئاً على مو

                                                        
-1ويتراوح تعلق الكفاءة بين . ع الدول على المؤشر وبين مستويات الدخول فيها هو مقياس يعرف بتعلق بالكفاءة إحدى طرق قياس العلاقة آمياً بين مجمو 2
 .0.5278ويسجل مؤشر تعلق  الكفاءة أعلاه معدلاً عالياً بشكل معقول، يبلغ .  يشير إلى علاقة ممتازة1حيث – 1



وفي المقابل، ومن بين البلدان ذوات الدخل المنخفض، تقدم آل من البيرو . مجموع ا وصفر على التوالي
 دخل لاوبكلمات أخرى، فإن مستوى الدولة من حيث ال. وسيريلانكا لمواطنيها قدراً وافراً من معلومات الموازنة

 
 . يحدد سلفاً مستوى شفافيتها

 

 
 

  الخارجيةالاعتماد على المساعدات
تميل الدول ذات الأداء السيء على مؤشر الموازنة المفتوحة أيضاً إلى الاعتماد بكثافة على مصادر آبيرة من 

% 5تي تتلقى أآثر من  بلداً، وال30وآان معدل العلامات الذي سجلته . المساعدات الخارجية لتمويل إنفاقها العام
 الذي سجلته الدول التي لم 62، مقارنة بمعدل 24 في السنوات الأخيرة هو (GNI)من دخلها القومي الإجمالي 

وهناك أدلة أيضاً على أن حال شفافية الموازنة يسوء أآثر آلما زادت . تتلق مساعدات خارجية في الفترة نفسها
 .3.2 الجدول الاعتمادية على المساعدات، آما يظهر في

  
 3.2جدول 

 *الاعتمادية على المساعدات وشفافية الموازنة
معدل العلامات على مؤشر 

 الموازنة المفتوحة
درجة الاعتمادية على  عدد البلدان

 المساعدات
 البلدان

 
 مرتفعة

 

 
 
18 
 

 
 
22 

من % 10>المساعدات
 الدخل القومي الإجمالي

ا، البوسنة والهرسك، بورآينا فاسو، آولومبي
تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا، 
الهندوراس، جمهورية قرغيزيا، ليبيريا، ملاوي، 
منغوليا، نيكاراغوا، النيجر، رواندا، السنغال، 

 تنزانيا، أوغندا، زامبيا



 متوسطة
 
من % 5>المساعدات

 الدخل القومي الإجمالي

 
12 

 
28 

 ألبانيا، أنغولا، بوليفيا، الكاميرون، جورجيا،
الأردن، مكدونيا، نيبال، نيجيريا، بابوا غينيا 

 .الجديدة، السودان، فيتنام

 منخفضة
 
من % 5<المساعدات

 الدخل القومي الإجمالي

 
 
45 

 
 
45 

الجزائر، الأرجنتين، أذربيجان، بنغلادش، 
بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، الصين، آولومبيا، 
آوستاريكا، آرواتيا، جمهورية التشيك، 

ة الدومينيكان، الإآوادور، مصر، جمهوري
السلفادور، غينيا الاستوائية، فيجي، غواتيمالا، 
الهند، إندونيسيا، آازاخستان، آينيا، لبنان، 
ماليزيا، المكسيك، المغرب، نامبيبيا، الباآستان، 
البيرو، الفلبين، بولندا، رومانيا، روسيا، 
السعودية، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، آوريا 

، سيريلانكا، تالندا، ترينيداد وتوباغو، الجنوبية
 .ترآيا، أوآرانيا، فنزويلا، اليمن

  32 75 المجموع 
 )2006-2000معدل الدخل القومي الإجمالي للفترة ما بين /المساعدات(مؤشرات التنمية العالمية : المصدر
 .الجدولفقط هي الشمولة في هذا " مساعدة تنمية رسمية" الدول التي تحصل على :ملاحظة

 .أفغانستان، صربيا وساو تومي، لم تكن مشمولة في قاعدة البيانات
 

دني،          هذه العلاقة البينة  ولعل     دخلها المت ا نتيجة ل  تظهر  حقيقة أن الدول المعتمدة على المساعدات إنما تعتمد عليه
فافية  ل ش ون أق ى أن تك دخل إل ة ال دول متدني ل ال ل  . وتمي ن أن تجع ة أخرى، يمك ن ناحي ر وم ن أم ة م الاعتمادي

 .المصداقية أمام المانحين أآثر أهمية من المصداقية أمام الجمهور، مما يقلل من حجم الشفافية
ة     ى مؤشر الموازن دول عل ر من ال ي آثي انحين ف ام، لأن الم راً للاهتم ذا الأداء يظل مثي إن ه ك، ف ع ذل م

دول من                   ذه ال رة له ة آبي ة ومالي دموا مساعدات تقني د ق ا           يكونون ق ة فيه ة الإدارة المالي ونظراً  .  أجل تحسين أنظم
ر مجالا                       ذا يعتب إن ه للأداء السيء على مؤشر الموازنة المفتوحة لكثير من متلقي مقادير آبيرة من المساعدات، ف

 .يستحق المزيد  من البحث
 

 الاعتماد على الموارد الطبيعية
ل                على أن الدول ال    2008يؤآد مؤشر الموازنة المفتوحة لعام       ل لأن تكون أق از تمي نفط والغ د ال معتمدة على عوائ

 . معدل مجاميع الدول ذات الموارد الطبيعية الكبيرة على مؤشر الموازنة المفتوحة4.2ويعرض الجدول . شفافية
 

 4.2الجدول 
 الاعتمادية على الموارد الطبيعية وشفافية الموازنة

طبيعة الاعتمادية على 
 الموارد الطبيعية

لبلد ا 
 
انعدد معدل العلامات على مؤشر  

 الموازنة المفتوحة
 البلدان

 المعادن
اس،  ( اس، الم م، النح الفح

ة  رول، الفض ذهب، البت ال
 )أو الحديد/و

 
12 

 
44 

ة     دومينيكان، جمهوري ة ال وانا، جمهوري بوتس
الأردن، قرغيزيا،  * غانا، إندونيسيا، * الكونغو،

د      ا الجدي ابوا غيني ا، ب ا، ناميبي ا، منغولي ة، ليبري
 البيرو، جنوب إفريقيا، زامبيا

 الهيدروآربونات
 

ا،     ان، بوليفي ولا، أذربيج ر، أنغ الجزائ
ا  وادور، غيني ا، الإآ اد، آولومبي اميرون، تش الك
ا،    يك، نيجيري تان، المكس توائية، آازاخس الاس



يب،      ومي برنس او ت يا، س رويج، روس الن
اغو،    داد وتوب ودان، تريني عودية، الس الس

 .فنزويلا، اليمن
 المجموع  31 34

 .أآثر أهميةتظل المعادن  الكونغو وإندونيسا هي أيضاً دول منتجة للبترول، لكنها اعتماديتها على إنتاج* 
 .2005-2000 الأعوام ما بين، بناء على معلومات 2007دليل صندوق النقد الدولي لشفافية العوائد : المصدر

 .أو المعادن على أساس التصنيف التالي/البلدان التي تعتبر غنية بالهيدروآربونات و
ين الأعوام       % 25والمعادن في عائد مالي آلي يساوي     / معدل حصة من عوائد الهيدروآربونات أو       ) أ( ا ب رة م ل خلال الفت على الأق

 أو. 2000-2005
ل خلال       % 25د مالي يساوي    والمعادن في مجموع عائ   / معدل حصة من صادرات الهيدروآربونات أو     )ب( ى الأق ين      عل ا ب رة م الفت

 .2005-2000الأعوام 
 

دول    21 بشكل خاص في      خطيراًيعتبر الافتقار إلى الشفافية      دل              من ال از، والتي سجلت مع رول والغ  المنتجة للبت
الغ                   23 ا ومع     39، وهو ما يعتبر رقماً متدنياً جداً مقارنة مع المعدل الكلي لكامل مؤشر الموازنة المفتوحة الب ، آم

 )4.2أنظر الإطار . (ته الدول المعتمدة على عوائد الموارد المعدنية الذي سجل44معدل 
ى                       ى نحو ملحوظ، حت اين عل بالإضافة إلى ذلك، تكشف نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة عن أن الأداء يتب

اً أدا           . بين الدول المنتجة للنفط والغاز نفسها      اً   على سبيل المثال، تؤدي آل آولمبيا والنرويج والمكسيك جميع ءاً قوي
ا يسمى                  . نسبياً وع ضحية لم أن الوق ة ب وارد   "وتدعم هذه النتيجة الفرضيات القائل ة الم ائج  الاقتصادية     –" لعن النت

ة    وارد الطبيعي رة من الم لبية المرتبطة بوجود صادرات آبي ية الس ة والسياس اً -والاجتماعي داعياً حتمي  لا تشكل ت
 .لوجود الثروة الهيدروآربونية

 
 ياسيالنظام الس

أخرى                 ات بدرجة أو ب ة ديمقراطي رة عن الموازن املة وواف دم معلومات ش . تعتبر آافة الدول السبع عشرة التي تق
دول السبع عشرة          9على سبيل المثال، تصف وحدة المعلومات الاقتصادية الخاصة بالديمقراطيات            من بين هذه ال

 من بين   2في المقابل، يصنف مؤشر الوحدة نفسها       و.  منها ديمقراطيات متوسطة   8على أنها ديمقراطيات، وتعتبر     
وب، و                 25  6 دولة ممن تقدم معلومات شحيحة أو لا تقدم أي معلومات على أنها ديمقراطيات تعاني من بعض العي

 3.وهناك دولة واحدة ليست مصنفة.  على أنها أنظمة استبدادية15دول على أنها أنظمة هجينة، و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Kekic, Laza, “The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy,” downloaded from 
http://www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index_2007_v3.pdf  on 7 January 2009. 

  الافتقار إلى الشفافية يشجع الفساد في غينيا الاستوائية4.2إطار 
ام                   تسجل دولة غينيا ا    ة المفتوحة لع ى مؤشر الموازن .2008لاستوائية الصغيرة في غرب إفريقيا مجوع صفر عل

ا         وآانت صادرات  ى دول إفريقي ا واحدة من أغن د الماضي  جعله ذا.  غينيا الاستوائية خلال العق إن ه ك، ف ومع ذل
رجح . النمو السريع في ثروتها لم يفض إلى تحسينات في ظروف حياة السكان بشكل عام              د جاء نتيجةوي ذا ق  أن ه

ة،–ذلك أن السيطرة على الخزينة الوطنية للدولة        . للفساد رول الوطني ى شرآة البت ي تنصب إل د الت ا العوائ بما فيه
ه               -وشرآة الغاز الوطنية،   . تظل مترآزة بشكل آبير في أيدي حاآم البلاد تيودورو أوبيانغ نغويما مباساغو وأقربائ

ق أجراه مجلس ال      ام    وقد آشف تحقي ر من        2004شيوخ الأمريكي ع ك أآث انغ تمل رئيس أوبي ة ال 60 عن أن عائل
ك. حساباً في بنك ريغز الموجود في واشنطن دي سي         وقد سجل مسؤولو البنك مشتريات مفرطة أنفق عليها من تل

رول       ا من شرآات البت اراثون( الحسابات ودفعات موضع شك أودعت فيه ا هيس، م ل، أمريك ل إيكسون موبي مث
ذلك2.6وشملت المشتريات شراء منزل بمبلغ  ). ويل وشيفرون تكساآو  أ داً، وآ ه نق  مليون دولار أمريكي، دفع ثمن

اراً في15.77 قدم مربع على شاطئ البحر مقام على مساحة قدرها       14.995 غرف نوم بمساحة     8منزلاً من     هكت
 .ماليبو، آاليفورنيا

 

http://www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index_2007_v3.pdf


 الخلاصة
 تفشل الغالبية العظمى من الدولباختصار، 

 المشمولة في مؤشر الموازنة المفتوحة لعام
  في تزويد جماهيرها بمعلومات آافية2008

 لضمان مصداقية فعالة لاستخدامها للأموال العامة
 بالإضافة إلى ذلك، وبينما تتقاسم الدول الأقل
 شفافية عددا من الخصائص المتبادلة، يكشف

  عن عدم2008وحة لعام مؤشر الموازنة المفت
 وجود مجموعة واحدة من الخصائص التي
 تحدد مسبقاً أداء الشفافية، سواء آان ذلك 

 معدلات الدخل، أو الجغرافيا، أو الاعتمادية
 على المساعدات أو الموارد، وقوة المؤسسات

 .الديمقراطية
 



 زنةالشفافية خلال عملية الموا: 2008 مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 0.3
 

يبحث هذا الفصل في نتائج  مؤشر الموازنة المفتوحة بتفصيل أآبر بالترآيز على المعلومات التي يقدمها 
 .للجمهور في آل مرحلة  من مراحل إعداد الموازنة

ويمكن للمجتمع بمختلف فعالياته أن يؤثر بشكل ايجابي ومهم في تحسين نوعية الموازنة إذا تم توفير  معلومات 
ويضم هذا الفصل إطارات توضح ذلك عن طريق وصف . رص أآبر للمشارآة في عملية الموازنةمناسبة وف

 .أنشطة منظمات المجتمع المدني في دول مختلفة في  مراحل اعداد الموازنة المختلفة
 ، عندما يتم وضع مسودة الميزانية من قبل الفرع التنفيذيالصياغة) 1: تتكون عملية الموازنة من أربعة مراحل

، عندما التنفيذ) 3. ، عندما تتم مناقشة الموازنة واقرارها من قبل  المجلس التشريعيالموافقة) 2. من الحكومة
، عندما يتم تقييم الإنفاق من التقييم والرقابة) 4يتم تطبيق خطط الموازنة لتحصيل الإيرادات وعمليات الإنفاق؛ و

ويوضح الشكل أدناه أي من وثائق .  في الحالات المثاليةحيث توافقه مع خطط الموازنة، وآذلك تقييم الأداء
 .الموازنة الثمانية الرئيسية يجب اعدادها  في آل مرحلة من مراحل الموازنة

 

 

 الصياغة
 .بيان ما قبل الموازنة •
 نة الفرع التشريعيمشروع مواز •

 التقييم والتدقيق
 تقرير التدقيق والرقابة •

 الموافقـــــة
التنفيذ قيد  •
 .موازنة المواطن •

 .الموازنة
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 مع المدني إلى وثائق الموازنة خلال دورة الموازنةوصول المجت
 

 صياغة الموازنة
خلال صياغة الموازنة، تقرر الحكومة مقدار الإيرادات  التي سيتم جمعها، وتخصيص وجوه الإنفاق، ومستويات 

 .ويعتبر انخراط المجتمع المدني في هذه المرحلة حاسماً. العجز والمديونية للسنة المالية المقبلة
 ن القرارات في هذه المرحلة لا تحددإ

 فقط الحجم الكلي للموازنة والمخصصات 
 الموزعة بين الدوائر والبرامج للسنة المالية

 التالية، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضاً على
 ولأن. موازنات الكثير من السنوات القادمة

 معظم الهيئات التشريعية تمتلك سلطات محدودة
 رحة، فإن مرحلة الصياغةلتغيير الموازنات المقت

 غالباً ما تكون بمثابة المرحلة الأخيرة التي يمكن أن
 يؤثر فيها المجتمع المدني على الأولويات

 والمخصصات الرئيسية لسنة الموازنة التالية،
 .وما بعدها أحياناً

 
 

تعتبر شبه  أن عملية صياغة الموازنة 2008ولسوء الحظ، تشير نتائج مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 
 .مغلقة في معظم الدول المشمولة بالمسح

 ممارسات جيدة خلال صياغة الموازنة
ر على الأقل منقبل شهبيان ما قبل الموازنة ينبغي إصدار 

تقديم الفرع التنفيذي بتسليم مشروع الموازنة للمجلس
ويجب أن يعرض البيان الافتراضات التي. التشريعي

استخدمت لتحديد إطار الموازنة؛ والعوائد المتوقعة،
والإنفاق، ومستويات المديونية؛ والمخصصات الموزعة بين

 .القطاعات بشكل عام
. هو نتيجة مرحلة الصياغةذيالتنفيالفرع موازنة مشروع 

وهو يعرض تخصيص الحكومة المفصل للسياسات
والأولويات التي تود تحقيقها في سنة الموازنة القادمة، بما في

ويجب تسليمه إلى. ذلك المخصصات لكل وزارة ووآالة
قبل ثلاثة أشهر على الأقل من) البرلملن(الهيئة التشريعية 

.المجال أمام إجراء مراجعة مناسبةبداية السنة المالية لإتاحة 



 منها فقط بيان ما قبل الموازنة متاحاً 30من بين الدول الخمسة والثمانين التي يشملها المسح، تجعل 
 دولة، أي 55فيما لا تنشر ثلثا هذه الدول، أي .  من هذه الدول، يتم تقديم معلومات جزئية فقط12وفي . للجمهور

 .بل الموازنة على الإطلاقبيانات لما ق
بينما يضع بيان ما قبل الموازنة الخطوط العريضة لإطار العمل المالي والاقتصادي للسنة التالية، فإن 

ووفقا  لمؤشر . مشروع الموازنة  هو الذي يعرض الأولويات الحقيقية لسياسة الحكومة ونشاطاتها المخطط لها
فقط تنشر آافة المعلومات في هذه الوثيقة الرئيسية المطلوب توفرها  دول 6 فإن 2008الموازنة المفتوحة لعام 

وفي .  دولة أخرى مشاريع موازنات بمعلومات هامة17آما تنشر . من أجل الوفاء بمتطلبات الممارسات الجيدة
 . دولة مشروع موازنة الهيئة التنفيذية بمعلومات محدودة أو غير مهمة62المقابل، تنشر 

 بوضوح عن أن معظم الدول لا تقدم معلومات آافية 2008ر الموازنة المفتوحة لعام وهكذا، يكشف مؤش
وهذا يحرم المجتمع المدني . للسماح للمجتمع المدني الانخراط بشكل يعتد به في مرحلة صياغة عملية الموازنة

يا السياسة الكلية من فرص هامة لتقديم مداخلات حول الافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها الموازنة، وقضا
ومع ذلك، شرعت بعض حكومات الدول والمجتمع المدني بايجاد  طرق . الرئيسية، ووضع الأولويات الرئيسية

 )1.3أنظر الإطار . (لجعل عملية صياغة الموازنة منطوية على قدر أآبر من المشورة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموافقة على الموازنة
 ازنة عندما يقومتبدأ مرحلة الموافقة على المو

 الفرع التنفيذي من الحكومية رسمياً بتسليم
 مشروعه السنوي للموازنة إلى المجلس

 وفي معظم البلدان، يقوم المجلس. التشريعي
 التشريعي عندئذ بمناقشة الموازنة، وربما يعقد
 جلسات استماع علنية حول بعض المقترحات

 وتنتهي مرحلة الموافقة. في لجان متخصصة
عندما  يحول المجلس التشريعي الموازنة إلى

 .قانون
في البلدان حيث تمارس الهيئة التشريعية دوراً أآثر فاعلية في عملية الموازنة، ربما يطلب من منظمات  

المجتمع المدني أن تقدم رأيها  في جلسات استماع، والتي يمكن أن تؤثر على قرارات الموازنة من خلال عملية 
 )2.3الإطار أنظر (دفاع مستهدفة 

ومع .  تجعل الموازنة متاحة للعموم بمجرد الموافقة عليها-)81(–معظم الدول الخاضعة للمسح تقريباً  
 لا يتم نشر حتى الموازنة الموافق -الصين، وغينيا الاستوائية، والعربية السعودية، والسودان– بلدان 4ذلك، وفي 

 دولة فقط 11 شاملة أو وافرة حول الميزانية قيد التنفيذ، وتقدم  بلداً إما معلومات70وفي المجموع، تقدم . عليها
إن الأداء الجيد بشكل عام . معلومات بالحد الأدنى أو لا معلومات على الإطلاق حول الموازنة الموافق عليها

، يكون من إذ طالما يتم نشر الموازنة قيد التنفيذ. حول جعل الموازنة قيد التنفيذ متوفرة للعموم مهم و إيجابي 
 .الممكن للمجتمع المدني الانخراط إلى حد ما في مراقبة الكيفية التي يتم بها تنفيذ الموازنة

تعتبر موازنات المواطنين أيضاً أدوات هامة من أجل توزيع أآثر شمولاً لمعلومات الموازنة، والتي تولد  
مسة والثمانين التي شملها مؤشر الموازنة من بين الدول الخ. فهماً أآبر وانخراطاً أوسع في عملية الموازنة

 دولة مثل هذه الوثيقة، رغم أنها لا تتطلب جمع معلومات أو تحليل أآثر 68، لا تنشر 2008المفتوحة لعام 
 من الدول النامية والمتطورة تعد موازنة مواطن، حيث أصبحت آل من آرواتيا، 17ومع ذلك، فإن . لإعدادها

آما تبث الكثير من الدول . بية وأوآرانيا من بين تلك الدول التي شرعت حديثاً بذلكوالسلفادور، وآوريا الجنو

  مشارآة المجتمع المدني في مرحلة صياغة الموازنة1.3الإطار 
في عام. هناك مبادرات تقودها الحكومة أو المجتمع المدني من أجل فتح عملية صياغة الموازنة أمام المشارآة العامة

عملية وضع موازنة تشارآية، والتي تعقدل  نموذج ل، قدمت الحكومة المحلية في بلدية بورت أليغري في البرازي1989
فيها الحكومة منتديات لإشراك الجمهور مباشرة في اتخاذ القرارات الخاصة بتقرير توزيع المخصصات المتوفرة في

دان بلدية في البرازيل وفي العديد من البل100وقد تم تبني وتكرار هذه الممارسة في أآثر من . موازنة استثمار البلدية
وتشير النتائج القادمة من البرازيل إلى أن الوضع التشارآي للموازنة يمكن أن يفضي إلى انخراط. الأخرى حول العالم

جماهيري أفضل وإلى استثمار المخصصات التي تفيد المجتمعات ذات الدخل المحدود وذات الدخل فوق المتوسط
 البرازيلية دوراً(DIDADE)لمجتمع المدني مثل منظمة وقد لعبت منظمات ا).UNHABITAT 2004أنظر (والمرتفع 

 .فاعلاً في تعزيز ممارسات مراقبة عمليات وضع الموازنة التشارآية
ضع مسودة الموازنة التأثير على الأولويات التي تقود اتخاذي يقودها المجتمع المدني لفتح مرحلة و المحاولات التتهدف

عهد الشؤون الاقتصادية بتنسيق اجتماع سنوي للمجتمع المدني والذي يسفر عن تقديموفي آينيا، يقوم م. قرارات الموازنة
وفي أوغندا، تمرر شبكة أوغندا للدين نتائج فرق المراقبة. تقرير للحكومة حول مجموعة من الأولويات المتفق عليها

من أجل التأثير على أولويات الموازنة" جماعات قطاع العمال"التي يقودها المجتمع إلى منتديات السياسة الوطنية، مثل 
وتتأسس هاتان المبادرتان على علاقات المجتمع المدني المباشرة مع المجتمعات من أجل إغناء النقاشات حول. الوطنية

 .الأولويات الوطنية، وقد تم اشتمالها بشكل رسمي في عمليات صنع القرار في آلا البلدين

 فقة على الموازنةممارسات جيدة خلال مرحلة الموا
 

يجب تفعيل الموازنة قبل بداية السنة المالية، وينبغي
متاحة أمام العموم،الموازنة قيد التنفيذ عندئذ جعل 

باعتبارها الوثيقة القانونية التي تخول الفرع التنفيذي
 .بتطبيق إجراءات السياسات التي تضمها الموازنة

.قة مطولة تقنيةعادة ما تكون الموازنة الموافق عليها وثي
،موازنة للمواطنولذلك، يجب أن تنشر الحكومات أيضاً 

وهي ملخص مبسط للموازنة الموافق عليها بلغات وعبر
 .وسائط إعلامية تكون مفهومة للجمهور بشكل واسع



 وفي بعض البلدان، تتعاون الحكومة والمجتمع المدني على إصدار 4.هذه الموازنات على المواقع الألكترونية
 .موازنات مواطنين

                                                        
  على سبيل المثال، أنظر تلك التي قدمتها حكومات نيوزيلندا 4
 execsum/2007/budget/nz.govt.treasury.www://http;  )والهند (htm.keybudget/08-2007ub/in.nic.indiabudget.www://http; )

 pdf.guide/2007/budget20%national/documents/za.gov.finance.www://http) إفريقياوجنوب

http://www.treasury.govt.nz/budget/2007/execsum
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 الموافقة على الموازنة مشارآة المجتمع المدني في مرحلة 2.3الإطار 
 محدودية المعرفة بسبب  التشريعية غالباً ما تصبح عاجزة لرابع، فإن نوعية مراقبة الهيئةآما نناقش بتفصيل أآبر في الفصل ا

ل الهيئة التشريعية عن طريقويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تحسن عم.  الوصول إلى أبحاث مستقلةبالموازنة وغياب
وغالباً ما تكمن. قلة للموازنةالتقنية، وإجراء تحليلات مست آتب إرشادية مفهومة عن الموازنة، وتقديم التدريب والمساعدة إعداد

ة والمهمش .قيمة تحليل المجتمع المدني في ترآزها الفريد على تأثير الموازنة على المجتمعات الفقيرة 
دعمها، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تؤثر على قرارات الموازنة من خلال لدان التي تضم مجالس تشريعية قويةفي الب

 في منع إقرار اقتراح خفض(CBP)على سبيل المثال، ساعد مشروع الموازنة الأميرآي الموجود في آاليفورنيا . للمشرعين
ضرائب الولاية على الشرآات التي آانت ستفيد بشكل أساسي مؤسسات التكنولوجيا، وصناعة الأفلام، والتسلية، بينما تقلل

 .تهدف المجتمعات الفقيرة وذات الدخل المحدودالموارد المتوفرة للبرامج التي تس
، يتوجب على الشرآات التي تمتلك مرافق إنتاج ومستخدمين في"عامل المبيعات المفرد"بموجب الاقتراح المعروف باسم 

.اليفورنياتدفع حداً أدنى أو لا تدفع ضرائب مشترآة للدول إذا باعت معظم أو آافة منتجاتها أو خدماتها خارج آ آاليفورنيا أن
وبما أن ذلك الاقتراح آان بالغ التعقيد، آان التحليل وآتاب الرسوم البيانية الذي أعده مشروع الموازنة الأمريكي في آاليفورنيا

وقد خصص آادر المشروع قدراً آبيراً من. حاسماً في مساعدة المشرعين ومنظمات الدفاع في فهم سياسته وتداعياتها المحتملة
 ميزانيةفعلى الرغم من عجز. قيف صناع السياسة وتفسير تأثير الاقتراح على الخدمات العامة إذا ما تم إقرارهالوقت في تث

 الدولارات، مرر التجمع أآثر من مليون دولار في مشروع خفض ضرائب الشرآات، بما في ذلكالولاية المقدرة بمليارات 
ومع ذلك، رفض مجلس شيوخ الولاية. ازنة الولاية في شهر تموز، عندما وافق على مو"عامل المبيعات المفرد"سياسة 

 .الإنفاق النهائية في شهر آب، ولم يتم تمرير  الاقتراحالضرائب عندما وافق على خطة  المصادقة على إجراء



 تنفيذ الموازنة
 تأتي مرحلة تنفيذ الموازنة عندما يتم إنفاق

 لأموال فعلياً لتطبيق السياسات، والبرامجا
 والمشاريع التي وضعت خطوطها العامة

 وفي الممارسة، نادراً ما يتم. في الموازنة
 تطبيق الموازنات آما تمت الموافقة عليها

 .بالضبط
 يمكن للتباين بين المصاريف المخططة
 وتلك الحقيقية أسباب مشروعة، مثل
 ت، أوحدوث تغيرات واضحة في السياسا

 في رد فعل على الظروف الاقتصادية
 
 
 
 

ومع ذلك، فإن هذه التباينات يمكن أن تحدث أيضاً نتيجة لأسباب سلبية، بما فيها ضعف الإدارة المالية، . المتغيرة
وفي العديد من البلدان، يعتبر هذا الضعف في التنفيذ . والمصاريف غر المخولة، وانعدام الكفاءة، والتزوير

وذلك ما يجعل من أمر توفر معلومات في وقتها بشكل واضح . تقل حجماً عن التمويل غير المتناسبمشكلة لا 
ومفهوم خلال مرحلة تنفيذ الموازنة أمراً بالغ الأهمية، و يمكن المجتمع المدني من زيادة قدراته على مراقبة 

 )3.3أنظر الإطار . (الحكومة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن الأداء المتعلق بمعلومات تنفيذ الموازنة آان مختلطاً، لكنه ضعيف 2008 لعام يجد مؤشر الموازنة المفتوحة
 دولة تقريراً 15 تقريرين فقط، وتنشر 39 تقارير ذات صلة، تنشر 3 دوله  20ففيما تنشر . ومتدني في مجمله

ي، ونيجيريا، الجزائر، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وملاو( دولة 11وهناك . واحداً من هذه التقارير
، والتي لا تعلن عن أي )والباآستان، ورواندا، وساو تومي وبرنسيب، والسعودية، والسودان، وترينيداد وتوباغو

 .من تقارير مرحلة تنفيذ الموازنة للجمهور على الإطلاق
 عن أن  مؤشر الموازنة المفتوحة يكون أفضل أداء بشكل ما عندما يتعلق الأمر 2.3يكشف الجدول 

ومع ذلك، يتباين حجم المعلومات . تقارير خلال السنة مما هو حاله بخصوص تقارير نصف السنة ونهاية السنةبال

  الموازنةتنفيذممارسات جيدة خلال مرحلة 
أولاً،. وازنةهناك ثلاث وثائق ينبغي أن تنشرها الحكومات خلال فترة تنفيذ الم

، شهرية أو فصلية،تقارير خلال السنةيجب على السلطة التنفيذية أن تصدر 
وتسمح هذه. والتي تشمل الإيرادات التي تم جمعها، والمصاريف، والمديونية

للجمهور مراقبة ما إذا آانت الحكومة تنفق آما وعدت على القطاعات
المؤسسات والمستفيدينالرئيسية، وإذا ما آانت هذه الأموال تصل إلى 

،مراجعة نصف السنةثانياً، يجب على السلطة التنفيذية أن تنشر . المستهدفين
لمناقشة أي تعديلات على الفرضيات الاقتصادية والتي تفضي إلى سياسات

على سبيل المثال، تغير غير متوقع في سعر النفط والغاز يمكن. موازنة محسنة
عات آبيرة في الإيرادات في البلدان الغنيةأن يفضي إلى تراجعات أو ارتفا

، والذيتقرير نهاية السنةثالثاً، على السلطة التنفيذية أن تصدر . بالموارد
ويجب أن يحتوي تقرير نهاية السنة على. يلخص الوضع في نهاية السنة المالية

 .تحديث  فيما يتعلق بتحقيق أهداف السياسات في الموازنة قيد التنفيذ

 تنفيذ على الموازنة مشارآة المجتمع المدني في مرحلة 3.3 الإطار
وبعد ذلك، طلب رئيس. ، وافقت غرفة المندوبين المكسيكية على زيادة استثنائية في تمويل برامج صحة المرأة2002في العام 

نجم عن  ذلك الطلب جدلاًو.  مراآز حكومية لمساعدة النساء8لجنة الموازنة من وزير الصحة تمويل جزء من هذه الزيادة إلى 
وقد استفادت هذه الشبكة من الهيئة.  مؤسسات من المجتمع المدني لمعالجة هذه القضية6في الكونغرس، وتم تشكيل شبكة تضم 

رض إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات عام  ، لأجل الحصول على معلومات2003المستقلة التي ت
مفصلة عن استخدام ا

أسست من أجل ف
 .لأموال

الصحية آانت" المراآز"، وهي مؤسسة مكسيكية تعنى بشؤون الموازنة، فقد آشفت عن أن FUNDAR" فاندار"أما مؤسسة 
 تسير برامجها في عكس اتجاه سياسات الحكومة حول برامج فيروسProvidaترتبط في حقيقة الأمر بمنظمة تدعى بروفيدا 

–من الأموال المخصصة لهذه المراآز آان يساء استغلالها بوضوح % 90أيضاً أن ووجدت ). الإيدز(فقدان المناعة المكتسبة 
وقد. تتقاسم نفس العنوان مع منظمة برافيدا نفسها" أشباح"حيث آانت معظم الدفعات بلا فواتير، وآانت تذهب إلى منظمات 

وفرض المدقق الداخلي عقوبا. فنداردعمت التحقيقات اللاحقة التي أجراها مدققو حسابات حكوميون وخارجيون مكتتشفات 
 . عاما15ًآبيرة على برافيدا، وطلب إلى المنظمة إعادة الأموال التي آانت تلقتها، وحظر عليها تلقي الأموال العامة لمدة 

ت

 



 دولة من بين الدول الخمسة والثمانين التي شملها المسح، والتي 27وهناك . التي تصدر خلال العام بشكل آبير
 .تقدم معلومات شاملة عن مرحلة تنفيذ الموازنة في هذه التقارير

وتبين أن عددا قليلا  جداً من الدول يقدم معلومات وافرة في مراجعاتها لنصف السنة وتقاريرها في آخر  
ومما يبعث على القلق بشكل خاص هو تلك الدول التي لا تنشر مراجعات لنصف ).  على التوالي5 و10(السنة 

 ).ي على التوال21، و63(السنة أو تقاريراً في نهاية السنة على الإطلاق 
 

  عدد البلدان التي تنتج تقارير عن تنفيذ الموازنة2.3جدول 
 المجموع معلومات شاملة  معلومات جزئية غير متوفرة

 85 18 40 27 تقارير خلال السنة
 85 63 12 10 مراجعة نصف السنة
 85 21 59 5 تقارير نهاية السنة

 
  الموازنةتقييم وتدقيقممارسات جيدة خلال مرحلة  تقييم الموازنة وتدقيق الحسابات

بإصدارتتطلب الممارسة الأفضل أن يقوم جسم مستقل عن الهيئة التنفيذية 
وينبغي أن تبلغ الهيئة العليا للرقابة. سنوي" تقرير تدقيق حسابات"

ويجب أن تغطي. والتدقيق عن نتائجها سنوياً للمجلس التشريعي وللجمهور
.تقارير الرقابة والتدقيق آل النشاطات التي تقوم بها السلطة التنفيذية

حدة الدوليةورغم أن الخطوط العريضة المستقاة من منظمة الأمم المت
مسائل" تسمح باستثناء حالات تتضمن (INTOSAI)لهيئات الرقابة العليا 

، ويجب أن يصدر تقرير التدقيق"تستحق الحماية أو يحميها القانون
 . شهراً من انتهاء السنة المالية12والرقابة خلال 

 
  من دورة الموازنةتأتي المرحلة الأخيرة

 عندما يجري تقييم إذا ما آانت الموارد
 العامة قد جرى استخدامها بفعالية

 ويمكن للجمهور أن. وبطريقة مناسبة
 يستخدم هذه المعلومات في الدعوة من

 أجل وضع أنظمة أفضل، ومعاقبة
 أولئك المسؤولين عن التصرفات

 )4.3أنظر الإطار . (الفاسدة
. وازنة المفتوحة عن أن مستوى الشفافية في هذه المرحلة من مراحل الموازنة يظل فقيراتكشف نتائج مؤشر الم

 من هذه 6وفي .  دولة ممن يضمها المسح، لا يتم نشر تقرير التدقيق المالي والرقابة على الجمهور مطلقا27ًففي 
 يتم حتى إعداد تقارير تدقيق  لا-الكاميرون، وغينيا الاستوائية، وليبريا، والمغرب، والنيجر وصربيا–الدول 

وتنتمي تلك الدول إلى بيئات .  دولة بنشر تقارير تدقيق شاملة21ومع ذلك، تقوم ). 5أنظر الفصل (مالي مطلقاً 
مختلفة ومتنوعة، ما يبين مرة أخرى أن الأداء الجيد يمكن تحقيقه في معظم السياقات والأوضاع، في حال 

 .توفرت الإرادة السياسية
مليات التأخير في الإفراج عن تقارير التدقيق المالي إلى تقليل فرص المجتمع المدني في تفضي ع 

 دولة لا تنشر 28ولسوء الحظ، هناك . استخدام معلومات التدقيق للدفع باتجاه تحقيق تحسينات في أداء الحكومة
مثال، تنشر آل من المكسيك، وعلى سبيل ال. تقارير التدقيق والرقابة المالية ضمن الإطار الزمني الموصى به

 . شهراً على انتهاء السنة المالية12والهند ورومانيا جميعاً تقارير التدقيق المالي لديها بعد مرور أآثر من 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الاستنتاجات
آما (في آل مرحلة من مراحل عملية الموازنة، تحدد طبيعة المعلومات المتوفرة للعموم قدرة المجتمع المدني 

على مراقبة وتقييم فعالية السياسات الحكومية ) والإعلام، والمجلس التشريعي، وهيئات الرقابة والتدقيق العليا
 .والتأثير عليها

 عن أنماط غير متساوقة من الشفافية في 2008تكشف النتائج المفصلة لمؤشر الموازنة المفتوحة لعام  
شر معظم الدول المشمولة بالمسح موازنات سنوية وافق عليها وتن. المراحل المختلفة من عمليات الموازنة

 .المجلس التشريعي، وهو ما يسمح بحدوث مستوى ما من انخراط المجتمع المدني في بقية عملية الموازنة
ومع ذلك، تبقى مرحلة صياغة الموازنة، حيث تتخذ معظم القرارات الرئيسية وتخصيص الموارد،  

وآما . ر مدى توفر المعلومات خلال مرحلة تنفيذ الموازنة ومرحلة التقييم محدوداً للغايةفيما يعتب. مغلقة تماماً
تعرض أطر النصوص في هذا الفصل، فإن ذلك يقلل من إمكانية مشارآة المجتمع المدني في تحسين الأولويات، 

 .مينةوالتخصيصات، والفائدة  المتحققة من الإنفاق العام، والتعرف على السلوآيات غير الأ

تدقيق الة  موازنة مشارآة المجتمع المدني في مرحل4.3الإطار 
 بالصدمة لدى رؤية إعلان في صحيفة، صادر عن وزارة(CCAGG)" مواطنو أبرا للحكم الرشيد"ابطة أصيب أعضاء ر

ولما آانوا يعرفون أن هذا غير.  مشروعاً في مقاطعة أبرا27الأشغال العامة، والذي تعلن فيه الوزارة عن استكمالها بنجاح 
وحصل تحقيق شمل تدقيقاً. مشاريع التي أعلن عن إنجازهاصحيح، جمع أعضاء الرابطة وثائق مفصلة عن الوضع الحقيقي لل

اءة السلوك العمل بسبب إس .حكومياً توافق مع مكتشفات الرابطة، وتم اتهام عدة مسؤولين بالفساد وجرى إيقافهم عن 
ار الحكومةاتخذت الكثير من منظمات المجتمع المدني خطوات لنشر مكتشفات تقارير الرقابة والتدقيق المالي من أجل اعتب

 في تنزانيا مجموعة منHakiElimu" هاآييليمو"وقد طبعت واحدة من هذه المنظمات . موثوقة في إداراتها للأموال العامة
المنشورات التي عرضت خلاصة  تقارير التدقيق الأخيرة بطريقة جذابة ومفهومة، ثم تشارآها مع وسائل الإعلام، ومسؤولي

وقد أثبتت الجولة الأولى من هذه المنشورات التي صدرت عام. ، وشرآائها في المجتمع المدنيالهيئة التنفيذية، والمشرعين
وبعدها قدم المدقق العمومي مزيداً من التعاون الملحوظ مع فكرة المشروع عندما تم تكراره في.  عن آونها مفيدة للغاية2006
.2007عام



  الهيئة التشريعية وهيئة التدقيق والرقابة العليا0.4
 

 أسئلة حول قدرة الهيئة التشريعية وهيئة التدقيق والرقابة العليا على 2008ضم مسح الموازنة المفتوحة لعام 
وقد تم احتساب معدل الإجابات عن هذه الأسئلة لتكوين مؤشرين يقيسان قدرات الهيئة . تقديم إشراف فعال

 وعلى أنهما يظلان أقل شمولاً من مؤشر الموازنة المفتوحة، بما أن 5.التشريعية وهيئة التدقيق والرقابة العليا
المسح اشتمل على أسئلة أقل حول مؤسسات الرقابة مما ضم من أسئلة حول الوصول الجماهيري إلى 

 . دولة85ات في المعلومات، فإن المؤشرين يقدمان مع ذلك نظرة شاملة مفيدة لهذه المؤسس
تكشف النتائج عن أن قدرة الهيئة التشريعية وهيئة التدقيق والرقابة العليا تتحدد بالعديد من القيود  

وفيما وصفت الفصول السابقة آيف يمنع الافتقار للوصول إلى . المتشددة في غالبية الدول التي شملها المسح
ة الموازنة، نعمد هنا إلى فحص المشكلات التي تواجهها المعلومات الجمهور من المشارآة بكل مباشر في عملي

 .آل من الهيئات التشريعية وهيئات التدقيق والرقابة العليا في تمثيلهما غير المباشر لمصالح الجمهور
ولسوء الحظ، يجد . لا تعتمد المصداقية الفعالة على الشفافية فقط، وإنما أيضاً على قوة هذه المؤسسات 

ان التي تضم أضعف الهيئات التشريعية وهيئات التدقيق والرقابة العليا تميل أيضاً إلى أن تكون المسح أن البلد
وبهذا تكون الرقابة على الموازنة في آل . تلك البلدان التي سجلت أقل المجاميع على مؤشر الموازنة المفتوحة

جانب مؤسسات الإشراف من هذه الدول معرضة للإجهاض بسبب الوصول المحدود إلى المعلومات، إلى 
 .والرقابة الضعيفة

 

 المكتشفات الرئيسية المتعلقة بالهيئات التشريعية
على نحو نمطي، تمتلك الهيئة التشريعية . يتباين دور الهيئة التشريعية في عملية الموازنة من دولة إلى أخرى

ة، وتحليل الحسابات التي خضعت سلطة الموافقة على تشريع الموازنة، وتخويل جمع وإنفاق الإيرادات الحكومي
وفي معظم الحالات، تتمتع الهيئة . للتدقيق لتقرير إذا ما آانت الحكومة قد أوفت بوعودها المتضمنة في الموازنة

 .التشريعية أيضاً بسلطة تعليق مشروع الموازنة الذي يقدمه الفرع التنفيذي من الحكومة
ولعل من .  علامة ممكنة التحقق100 من 42 معدل 2008للعام " قوة الهيئة التشريعية"سجل معدل 

العوامل الحاسمة التي تسهم في تحقيق هذا المجموع الكلي هو ما إذا آانت الهيئة التشريعية تتمتع بوقت مناسب 
ومع ذلك، فإن . حتى تقوم بدراسة مشروع الموازنة المقدم إليها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية

 دولة، يتم تسلم مشروع 17وفي . تفي بهذه المواعيد النهائية) 85 من 32(من نصف الدول المشمولة بالمسح أقل 
 . أسابيع على بداية سنة الموازنة، مما يحول دون إجراء مراجعة تشريعية شاملة ودقيقة6الموازنة في أقل من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ونظراً للوقت المحدود 

                                                       

 عواالذي يتاح للمشرعين حتى يراج
 

 .للحصول على تفسير مفصل للكيفية التي تم بها إنشاء هذين المؤشرين الفرعيين" أ" أنظر الملحق  5

 لهيئة التشريعيةيمكن للمجتمع المدني أن يعزز عمل ا 1.4الإطار 
على سبيل المثال، تحضر. تساعد إصدارات منظمات المجتمع المدني المختصة بالموازنة في بناء قدرة الهيئة التشريعية بطرق عدة

منظمات المجتمع المدني في آل من الهند، والمكسيك، وآرواتيا وأماآن أخرى، ملخصات مفهومة ووثائق إرشادية حول موازنات
وعلى أثر استلام الوثيقة الإرشادية الأولى التي أنتجتها منظمة مجتمع مدني عن الموازنة الكرواتية، قال أحد. ةبلادها الوطني

بعد الآن) فقط ).دليلنا الخاص(لقد أصبح لدينا . (الآن، لم يعد علينا أن نستمع إليك : "المشرعين لنائب وزير المالية
والمساعدة التقنية لتعزيز ثقافة المشرعين ونوعية جلسات الاستماع والتقارير الخاصةتقدم منظمات المجتمع المدني أيضاً التدريب 

 شراآة مع مؤسسة محاسبة متعددة الجنسيات لتقديم(IDASA)على سبيل المثال، عقد معهد الديمقراطية في جنوب إفريقيا . بالموازنة
 .يعية الإقليمية لجنوب إفريقياالتدريب والدعم التقني لكافة اللجان المختصة في الهيئات التشر
ونظراً للقدرة المحدودة المتاحة لتحليل الموازنة في العديد من الدول. أخيراً، يقدم المجتمع المدني تحليلات مستقلة قيمة للموازنة

 غالباً ما توفرالنامية، فإن تحليلات منظمات المجتمع المدني التي ترآز على أثر الميزانية على المجتمعات الفقيرة والمهمشة،
على سبيل المثال، مكنت مبادرات الموازنة الجندرية في جنوب إفريقيا وتنزانيا. تفسيرات مفهومة، في وقتها، وحاسمة للموازنة

.المشرعين من البناء على مهارات بحث المجتمع المدني، بينما منحت منظمات المجتمع المدني وصولاً أفضل إلى صناع القرار
 مشابهة، والتي تضيء أثر الموازنة على المرأة، والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تم إنجازها في العديد منوثمة مبادرات

 .الدول حول العالم



لا تعقد جلسات   التي شملها المسح85الدول الـ  دولة من بين66المفاجئ أن  مشروع الموازنة، لا يعتبر  من
 المدني أن تقدم فيها شهاداتها على  والتي يمكن لمنظمات المجتمع استماع علنية،

والثمانين جلسات  لخمسدولة من أصل الدول ا 67وعلى نفس الشاآلة، لا تعقد  .موازنات دوائر الحكومة المفردة
 العليا أن تقدم فيها شهادتها حول  والتي يمكن لهيئة التدقيق والرقابة استماع علنية،

 .لموازنة الحكومة إطار الاقتصاد الكلي والمالي
  من بين الدول الخمس49وفي  بالانتقال إلى تنفيذ الموازنة، 

  إلى تحصيلتسعى الهيئة التنفيذية والثمانين التي شملها المسح، لا
ويعمل ذلك على الحد بشكل آبير من . بتحويل التمويل بين وحداتها الإدارية موافقة الفرع التشريعي عندما تقوم

 .قدرة الهيئة التشريعية على ضمان إنفاق الموارد العامة النادرة على نحو ينسجم مع الموازنة المصادق عليها
لا تتمتع الهيئة التشريعية بفرصة الموافقة ) 85 من 27 (بالإضافة إلى ذلك، وفيما يقارب ثلث البلدان 

ويظل هذا وضعاً إشكالياً بشكل خاص في البلدان . على الموازنات الملحقة إلى ما بعد أن تكون الأموال قد أنفقت
 مثل آل من قرغيزيا، وملاوي، والمكسيك، والسودان–التي تكون فيها الكثير من طلبات ملاحق الموازنة الكبيرة 

وتسمح هذه الممارسة للحكومات باستخدام ملاحق الموازنة لإخفاء وجوه الإنفاق المثيرة للجدل أو التي . واليمن
 .لا تحظى بالقبول الشعبي

 
 المكتشفات الرئيسية حول هيئات التدقيق والرقابة العليا

 
بشكل عام، تسند إلى هيئات  و6.يختلف اسم، وهيكلية، ومهمة هيئات التدقيق والرقابة العليا من بلد إلى آخر

التدقيق والرقابة العليا مهمات تدقيق حسابات الحكومة لضمان الاستخدام المناسب للأموال العامة، والتوافق مع 
وفي معظم البلدان، يطلب من هيئة التدقيق . التشريعات القائمة، والانصياع لصوت ممارسات الإدارة المالية

ا وتوصياتها إلى الهيئة التشريعية الوطنية، والتي ربما تكون لديها لجنة مخولة والرقابة العليا تقديم مكتشفاته
 ")لجنة الأموال العامة: عادة ما تدعى(بمراجعة مكتشفات التدقيق المالي 

 علامة ممكنة، مشكلاً 100 من أصل 45مجموع " قوة هيئات التدقيق والرقابة العليا"سجل مجموع  
 .جموع قوة الهيئات التشريعيةارتفاعاً هامشياً فقط على م

يظل أحد أهم معايير قدرة هيئات التدقيق والرقابة العليا على الإشراف بفعالية هو مدى استقلالها عن 
 دولة ممن شملها المسح، يمكن للسلطة التنفيذية إقصاء رئيس هيئة 26ولسوء الحظ، وفي . السلطة التنفيذية

وبالإضافة إلى ذلك، . ون موافقة أي من السلطتين التشريعية أو القضائيةالتدقيق والرقابة العليا من منصبة من د
 دولة شملها المسح، تقرر السلطة التنفيذية، وليس التشريعية أو القضائية، حجم الميزانية 85 من أصل 35وفي 

دني بأن  من هذه الدول، وجد باحثو المسح من المجتمع الم24وفي . السنوية المخصصة لهيئة التدقيق العليا
آما يمكن للاعتماد المالي . تمويل الهيئات الرقابية العليا آان أقل من مستوى الموارد اللازمة للوفاء بمهماته

 .والقانوني على الفرع التنفيذي أن يدفع برئيس هيئة التدقيق والرقابة العليا إلى حجم التقارير التي تبدو له حرجة
ات التدقيق والرقابة العليا هذه المؤسسات من لعب دور مباشر في عادة ما تمنع التخويلات الممنوحة لهيئ

ونتيجة لذلك، وحتى يكون لمدققيها تأثير عملي، فإن على الهيئة التشريعية أن تبني . السياسة أو وضع السياسات
ت  دولة شملها المسح، لا تقوم الهيئا17ومع ذلك، وفي . على مكتشفات هيئات الرقابة وتوصياتها وتتابعها

التشريعية بمتابعة العمل الذي تنجزه هيئات التدقيق والرقابة ولا تبني عليه مطلقاً، بينما تكون متابعة الهيئة 
 . دولة أخرى في الحدود الدنيا20التشريعية لمثل هذا العمل في 

 
                                                        

هذا الكيان الذي يعرف عادة باسم مؤسسة الرقابة العليا، يمكن أن تسمى باسم .  تنتدب آل دولة تقريباً قانونياً وجود آياين يشرفان على الأرصدة العامة 6
" مكتب الصدقية الحكومية" باسم في الولايات المتحدة، تسمى هيئة التدقيق والرقابة العليا. ، مجلس تدقيق الحسابات، أو محكمة الأموال"مكتب المدقق العام"

 .ويترأسها  أمين عام



 بالإضافة إلى ذلك، وفي
  دولة، لا تكشف الهيئة64

 التشريعية عن أي خطوات، إن
  تكون قدآانت هناك خطوات،

 اتخذتها لمعالجة توصيات تقارير
 آما أن أياً من الهيئات. التدقيق

 الرقابية العليا أو الهيئة التشريعية
 لا يعلمون الجمهور بالإجراءات

 التي تتخذها السلطة التنفيذية
 لمعالجة توصيات التقرير الرقابي

 وهذا يجعل من.  بلدا64ًفي 
 الأسهل على الحكومات إهمال

 .يئات التدقيق والرقابةتوصيات ه
  

 في الكثير من البلدان،
 تمتلك هيئات التدقيق والرقابة
 بعض الإجراءات لاستمزاج
 الجمهور بوصفه آمصدر

 بلداً جرى مسحها، تمتلك هيئات 64وفي ).  حيث يوجد مثال من الهندوراس2.4أنظر الإطار . (للمعلومات
 الجمهور لاستلام الشكاوى والاقتراحات حول الوآالات والدوائر التدقيق والرقابة العليا على آليات للتواصل مع
 بلداً، تمتلك هيئات التدقيق والرقابة العليا 31ومع ذلك، وفي . والبرامج أو المشاريع التي يجب التدقيق عليها
ياناً، وبهذا، وحتى مع وجود قنوات لإشراك المجتمع المدني أح. سلطات اتخاذ قرار محدودة حول ما ستدقق عليه

 .فإن عدداً آبيراً من هيئات التدقيق والرقابة العليا ربما لا تكون قادرة على استخدام هذه المعلومات بفعالية
 

 الافتقار إلى الشفافية ومؤسسات الإشراف الضعيفة
 

 ، فإن البلدان التي تمتلك مؤسسات الإشراف الأضعف تميل إلى التجمع في نفس المنطقة،4.1آما يكشف الجدول 
وبهذا، يكون الشرق الأوسط وشمال . آما هو حال تلك التي تحتل قاع الترتيب في مجاميع مؤشر الموازنة الدولي

إفريقيا ومنطقة جنوب الصحارى الإفريقية هي التي تسجل بشكل بائس على مؤشر الموازنة المفتوحة آكل، آما 
ومع ذلك، تؤدي منطقة جنوب آسيا . لرقابة العلياوحول الأسئلة المتعلقة بالهيئات التشريعية وهيئات التدقيق وا

بدورها بشكل سيء فيما يتعلق بقوة الهيئات التشريعية، ولو أنها تسجل بشكل أفضل على مؤشر الموازنة 
 .المفتوحة
تظل هذه المكتشفات مخيبة للآمال، بما أن وجود مؤسسات رقابة رسمية فاعلة هو أمر بالغ الضرورة  

وتشير مكتشفات المسح إلى أن الكثير .  يكون وصول الجمهور إلى المعلومات محدوداًفي تلك البلدان حيث
الجمهور يظل في آثير من البلدان مستثنى إلى حد آبير، سواء من المشارآة المباشرة أو غير المباشرة في عملية 

 .الموازنة
عض المؤدين الجيدين فيما آما هو الحال مع مؤشر الموازنة المفتوحة، فإن من الجدير بالملاحظة أن ب

وعلى سبيل المثال، تسجل آل من . يتعلق بقوة مؤسسات الإشراف الرسمية يوجدون في المناطق سيئة الأداء
وهي أرقام – على التوالي فيما يتعلق بقوة هيئات التدقيق والرقابة العليا 73 و53زامبيا وجنوب إفريقيا معدلات 

وفي آلا البلدين، تتمتع هيئات . قعة في جنوب الصحارى الإفريقيةأعلى بشكل ملحوظ من معدل الدول الوا

يمكن للمجتمع المدني أن يقوي عمل هيئات التدقيق 2.4الإطار 
 والرقابة العليا

قيق والرقابة العليافي بعض البلدان، عملت منظمات المجتمع المدني مع هيئات التد
ويمكن لهذه المنظمات أن تساعد أيضاً. على إجراء عمليات تدقيق مكملة أو مشترآة

في نشر مكتشفات تقارير التدقيق المالي، وتشجيع متابعتها، ويمكن أن تقترح عناوين
 .للتحقيق المحاسبي

 الهندوراس، بدأت هيئة الرقابة الوطنية العليا في2007على سبيل المثال، وفي عام 
برنامجاً استكشفافياً رائداً لتحقيق مزيد من المشارآة الشعبية في عمليات التدقيق

وقد انتخب ثماني وآالات، بما فيها مستشفيات ومدارس وبلديات، لإجراء. والرقابة
عمليات تدقيق عليها قائمة على المدخلات العامة التي يتم جمعها من خلال مقابلات

وعليه، حصلت الهيئة الرقابية العليا على شكاوى عامة. قيق العلياتقيمها هيئة التد
وحققت الهيئة في هذه الشكاوى وضمت مكتشفاتها. حول فعالية عمل هذه الوآالات
وتمت بعد ذلك مناقشة هذه التقارير في اجتماع عام. إلى تقارير التدقيق الخاصة بها

الات التي جرى تدقيق أعمالها،آخر نظمته الهيئة، والذي حضره مسؤولون من الوآ
 .حيث طلب إليهم الإجابة عن مكتشفات التدقيق

وجد تقييم للمبادرة أن المدخلات العامة الجماهيرية قد أفضت إلى عدد آبير من
المكتشفات المحاسبية التي جاءت من عمليات التدقيق الاستكشافية هذه، والتي ربما

 .ل عمليات التحقيق الرقابية المعتادةلم يكن من الممكن التعرف إليها من خلا



ولا يمكن إقصاء رؤساء هذه الهيئات إلى من قبل السلطات –التدقيق والرقابة العليا بقدر معقول من الاستقلالية 
 .إجرائهاالتشريعية أو القضائية، آما تمتلك هذه الهيئات صلاحيات آاملة لتقرير أنواع التدقيق التي ترغب في 

. 100 من 67تسجل جنوب إفريقيا أيضاً بشكل جيد فيما يتعلق بقوة الهيئة التشريعية، مسجلة مجموع 
ويعكس ذلك حقيقة أن وزارة المالية في جنوب إفريقيا تجري مشاورات آثيفة مع طيف واسع من المشرعين 

ي جنوب إفريقيا يعقد جلسات استماع آما أن المجلس التشريعي ف. آجزء من عمليتها لتقرير أولويات الموازنة
علنية حول المدى المتوسط  للإطار المالي للموازنة وحول الموازنات المفردة المخصصة لوحدات الحكومة 

 ).الوزارات والدوائر والوآالات(المرآزية 
 

 
 المنطقة

قوة الهيئة 
 التشريعية

قوة هيئة الرقابة 
 العليا

المجموع على 
مؤشر الموازنة 

 المفتوحة
 39 53 41 شرق آسيا والباسيفيكي

 50 57 48 أوروبا الشرقية ووسط آسيا
 39 47 40 أميرآا اللاتينية والكاريبي

 24 21 27 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 42 41 32 جنوب آسيا

 25 29 35 جنوب الصحراء الإفريقية
 80 84 78 أوروبا الغربية والولايات المتحدة

 39 45 42 المجموع الكلي
 

  



  تحسين شفافية الموازنة0.5
 

آما في معظم عمليات التغيير المؤسسية، من المرجح أن تأخذ عملية إجراء تحسينات دائمة في شفافية الموازنة 
ويمكن أن تتضمن زيادة الشفافية إصلاح القوانين، والتشريعات، والقواعد، والإجراءات، آما . وقتاً ليس بالقليل

ويمكن لهذه العمليات أن تكون بطيئة على نحو مضن وربما تواجه الكثير من .  نفسهاوتغيير الممارسات
ومع ذلك، يكشف مسح الموازنة المفتوحة عن أن من الممكن لشفافية . المثبطات، بما فيها التدخل السياسي

السياسية، الموازنة أن تتحسن بتسارع في طيف متباين من البيئات والسياقات، من خلال مزيج من الإرادة 
 .وضغط المجتمع المدني، والعوامل الداخلية والخارجية الأخرى

، 2008 إلى 2006يضيء هذا الفصل التحسينات التي سجلت في شفافية الموازنة في السنوات ما بين  
ونظراً لأن . ويناقش الكيفية التي يمكن بها للدول التي تستمر بالأداء على نحو سيء أن تحقق تحسينات مشابهة

المسح سوف يتكرر آل سنتين، فإنه سوف يقدم المعلومات اللازمة لتعقب التقدم مع الزمن، ويتعرف إلى 
 .استراتيجيات تخدم زيادة الشفافية

 
 2006تحسينات هامة منذ عام 

 
، شهدت الأغلبية منها تغيراً في 2008 و2006من بين الدول التسع والخمسين التي جرى مسحها في عامي 

وثمة دولتان فقط لم يتغير مجموعهما، هما . تها الكلي حول شفافية الموازنة، غالباً باتجاه إيجابيمجموع علاما
 .المملكة المتحدة ونيوزيلندا

 لتلك الدول التسع والخمسين التي آانت مشمولة 2008آان معدل مجموع مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 
 7. لنفس الدول46 الذي آان 2006 على معدل عام مسجلة تحسناً طفيفاً– 48 هو 2006أيضاً بمسح عام 

في بعض الحالات، تعكس .  إلى ثلاثة عوامل2008 و2006تمكن إحالة التغيرات التي حدثت بين عامي 
في درجة شفافية الموازنة، نابعة من تحولات في سياسات الحكومة وإجراءاتها، أو من تحولات تغييرات هامة 
 في أنواع وثائق الموازنة التي توفرها بسيطةبتغيرات رى، تتصل هذه التحولات وفي حالات أخ. سياسية أوسع

 الحكومة للجمهور أو في
 .المعلومات التي تضمها تلك الوثائق

 وأخيراً، يمكن إرجاع التغيرات في المجاميع أيضا
 إلى فهم الباحثين الأفضل وتطبيقهم الأآثر صرامة

 . جزئيةيرإعادة تقدلمنهجية المسح، ما يفضي إلى 
 بينما يرآز هذا الفصل على بعض البلدان
 التي حدثت فيها تغيرات يعتد بها، يلاحظ الجدول

  العديد من البلدان التي حدثت فيها تحسينات1.5
 وتظل. أصغر، لكنها واعدة، في شفافية الموازنة

 وينوي مؤشر الموازنة. النتائج المقدمة هنا أولية
 ه الحالات باهتمامالمفتوحة التحقيق في آل من هذ

 .أآبر خلال السنة القادمة من أجل فهم العوامل التي تدفع بالتغيير، أو التي ربما تعكس اتجاه هذه التحسينات

                                                        
 دولة آانت 59، وهو أقل آثيراً من المعدل العام الذي سجلته 39 هو 2008 آان معدل آافة الدول الخمس والثمانين في مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  7

 التي تم ضمها إلى مسح 26مات المنخفضة جداً، والتي سجلتها الدول الـويعكس هذا المعدل الأخفض بشكل أساسي العلا. 2006مشمولة أيضاً في مسح عام 
. 2008 على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 21 الجديدة هو 26آان معدل الدول الـ. 2006، والتي لم تكن جزءاً من مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2008عام 

حيحة أو لا تقدم أي معلومات عن موازناتها، مثل آل من الصين، وغينيا الاستوائية، والمملكة وقد ضمت هذه الدول العديد من تلك التي تقدم معلومات ش
 .العربية السعودية

  التحسينات الأصغر تستحق الملاحظة أيضا1.5ًالإطار 
على. بعض التحسينات المتواضعة في أداء البلد تظل مهمة أيضاً

سبيل المثال، هناك عدد من البلدان، بما فيها غانا والنرويج، والتي
وهناك بلدان أخرى، مثل. شرعت بنشر موازنات للمواطن

السلفادور، وأوغندا، وفيتنام، والتي توفر مزيداً من المعلومات
آما تضمن آل من المغرب وروسيا حالياً. خلال تنفيذ الموازنة

أرقاماً عن المصاريف السابقة في وثائق موازنتيهما، مما يجعل من
وأخيراً، حسنت. الأسهل تعقب اتجهات تخصيص الموارد والإنفاق

هند، من بين دول أخرى، من الجداولحكومات الإآوادور وال
الزمنية لموازناتها وهي تنشر مزيداً من المعلومات حول

 .الموضوعات الفائضة فيالموازنة



 
 )2008-2006( تحسينات هامة في شفافية الموازنة 1.5الجدول 

 
 البلد

مؤشر الموازنة 
2006المفتوحة 

مؤشر الموازنة 
2006المفتوحة 

 
 التغير

 
 تعليقات

 نشر مشروع موازنة الفرع التنفيذي 25+ 43 18 مصر
 

 جورجيا
 
33 
 

 
53 

 
+20 

 

  عدة سنواتإعداد معلومات موازنة يغطي
 نشر موازنة للمواطن

  التمويل الفائض عن الموازنةمعلومات
 إنتاج تقييمات لعدة سنوات 17+ 59 42 آرواتيا

 إنتاج موازنة مواطن
  لعشر سنواتغطيإنتاج خطة ت 17+ 64 47 سيريلانكا

  سنوات3تحضير توقعات للموازنة لمدة 
 إنتاج موازنات للبرامج 10+ 57 47 بلغاريا

 إنشاء مؤشر للإجماع الوطني
 وثائق آلية منشورة على الإنترنت

 48 آينيا
 
 

 تحسينات على التدقيق الخارجي 9+ 57
مشارآة متزايدة للمواطنين في عملية 

 الموازنة
 إنتاج ونشر مراجعة لنصف السنة 9+ 60 51 ةبابوا غينيا الجديد

 نشر تقرير نهاية السنة
 مزيد من المعلومات تنشر على الإنترنت

 2002أزمة مان بعد إعادة تفعيل البرل 7+ 43 36 نيبال
 السياسية

 
دة تدرك باطراد ويسر مؤشر الموازنة المفتوحة أن يبلغ أن الحكومات العدي. تظل هذه التغيرات الإيجابية مشجعة

وهذه بالضبط هي نوعية التطورات التي يأمل المسح في توثيقها لعدد . أهمية إطلاق معلومات الموازنة للجمهور
 .أآبر بكثير من الدول في المستقبل

وثمة بعض الدول . مع ذلك، يمكن للعديد من البلدان التي تحرز تقدما أن تحسن أآثر من شفافية موازناتها 
حسينات استثنائية، مثل آل من مصر ونبيال، آانت تبدأ من قاعدة جد منخفضة وما تزال تسجل التي شهدت ت

وإلى ذلك، من المهم عدم أخذ أي من هذه التحسينات على أنها مسلمات والتأآد من . مجموعاً آلياً ضئيلاً
 .استدامتها

 
 آرواتيا

 
شر الموازنة المفتوحة بشكل أساسي بإنتاجها  نقطة من الزيادة في مجموع آرواتيا على مؤ17يمكن تفسير الـ

 في السابق، آانت موازنة 8.وثائق تضم تقييمات موازنة لعدة سنوات، بما فيها مشروع موازنة السلطة التنفيذية
أما الآن، فقد أصبحت تضم معلومات . آرواتيا تضم معلومات فقط عن موازنة السنة الحالية والسنوات الأخيرة

تمرة . قتين للسنة الحالية، واستشراف لسنتين قادمتينعن السنتين الساب  التطور جزءاً من جهود مسويعتبر هذا

                                                        
، تتمتع مدى شمولية مشروع موازنة السلطة التنفيذية في الحكومة بأهمية بالغة في مجموع علامات الدولة على مؤشر "أ" آما هو موضح في الملحق  8

 .الموازنة المفتوحة



، 2008 إلى 2006وخلال السنوات من . تبذل في وزارة المالية للوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي
رير نهاية ال آما بدأت آرواتيا أيضاً . سنةآانت هناك أيضاً عدة تحسينات على محتوى بيان ما قبل المواز

 .بنشر موازنة للمواطن
نة وتقا

، الذي أجرى الأبحاث عن آرواتيا في (IPF)أفضى عمل منظمات المجتمع المدني مثل معهد المالية العامة 
وقد أجرى المعهد طيفاً من . ، إلى إثارة بعض النقاش حول شفافية الموازنة في ذلك البلد2008 و2006سنتي 

، بما فيها صياغة تصريحات صحفية ورسائل 2006صلة بمؤشر الموازنة المفتوحة لعام جهود الدفاع المت
وقد . إخبارية، مسهمة في إنتاج مجلة أآاديمية عن المكتشفات، ومبقية على حضور نشط في وسائل الإعلام

 رغبته في ، وأعلن عن2006شارك نائب وزير المالية في العرض العام لنتائج مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 
آما ساعد المعهد الوزارة أيضاً في تحسين موقعها الألكتروني، . العمل لتحسين مجموع آرواتيا على المؤشر

وعمل مع المشرعين على المستويين المحلي والوطني من أجل تحسين فهمهم للموازنة، منتجاً إرشادات عن 
 .الموازنة والضرائب، ومقيماً ورشاً للتدريب

 
 مصر

 
 نقطة، ما يشير إلى أن الحكومة 18، آان مجموع علامات مصر على مؤشر الموازنة المفتوحة يبلغ 2006عام 

في هذا المسح، تحسن مجموع مصر الكلي . آانت تقدم معلومات قليلة جداً أو لا تقدم أي معلومات عن الموازنة
 .ير آاملة، عن الموازنة نقطة، ما يعني أنهم باتوا يقدمون الآن بعض الملومات، ولو أنها غ43ليبلغ 

يعكس مجموع مصر المحسن على مؤشر الموازنة المفتوحة حقيقة أن وزارة المالية جعلت مشروع 
آما يعكس مجموع مصر الأعلى نسبياً . موازنة السلطة التنفيذية، ولأول مرة، متاحاً على نطاق واسع للجمهور

، والذي زاد من الوقت المتاح للفرع التشريعي حتى 2007على المؤشر تعديلاً رئيسياً حدث على الدستور عام 
 9.يدرس الميزانية، ومكن هذا الفرع من التصويت على الموازنة سطراً سطراً

تمثل حالة مصر على الكيفية التي يمكن للدولة فيها أن تحسن مجموعها على مؤشر الموازنة المفتوحة،  
في مؤشر الموازنة المفتوحة لعام . نها تحجبها عن الجمهورفقط بمجرد نشر معلومات تكون قد أعدتها مسبقاً، لك

، لاحظنا أن مصر تعد مشروع موازنة السلطة التنفيذية، لكنها لا تجعله متاحاً إلا بعد المصادقة عليه من 2006
وتسمح جهود الحكومة الرامية إلى جعل هذه الوثيقة متاحة قبل المصادقة عليها للجمهور . الهيئة التشريعية

 .مصري إمكانية تحليل الوثيقة بينما تجري مناقشتها في المجلس التشريعيال
 وجود مجال آبير 43، والبالغ 2008مع ذلك، يشير مجموع مصر على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  

ذلك أن حجم المعلومات التي يتم توفيها للجهور في مشروع موازنة الفرع التنفيذي . لإجراء مزيد من التحسينات
وإلى ذلك، ما يزال على الحكومة المصرية أن تضع وتثبت . ليست شاملة، وإنما تعاني من وجود فجوات آبيرة

 .جدولاً زمنياً صارماً لموعد إطلاق وإعلان مشروع موازنة الفرع التنفيذي
 .هناك أيضاً بعض النقاش الدائر حول ما إذا آانت هذه التحسينات في الشفافية المصري ستكون دائمة 

ويقول البعض إن هذه التغييرات تجيء آجزء من عملية مستدامة لزيادة الشفافية، والتي تترافق مع عملية 
بينما يقول آخرون إن المجلس التشريعي . لتخفيف المرآزية، تقودها وزارات الحكم المحلي، والتخطيط، والمالية
 يحد ذلك من قدرته على استخدام السلطات ما يزال يتمتع بنفوذ محدود جداً مقارنة بالفرع التنفيذي، وسوف

 .المعدلة بفعالية في مواجهة مشروع موازنة السلطة التنفيذية والضغط من أجل توفير قدر أآبر من المعلومات
بالإضافة إلى هذه التحديات الممكنة لشفافيتها المحسنة، يجد مؤشر الموازنة المفتوحة أن الحكومة  

ومن أجل إدامة التحسينات، .  تنشر، تقرير نهاية السنة وتقرير التدقيق السنويالمصرية تنتج أيضاً، لكنها لا
 .مهورينبغي على الحكومة المصرية أن تفكر فوراً بجعل هاتين الوثيقتين متاحتين للج

                                                        
 . للدستور المصري2007مارس - في تعديل شهر آذار115 تشير هذه التغييرات إلى المادة رقم  9



 
 آينيا

 
 علامات في 9هناك عدة عوامل أسهمت في تحسين شفافية الموازنة في آينيا، آما يظهر من الزيادة البالغة 

خطوات آبيرة في " مكتب التدقيق والرقابة الوطني"، قطع 2007عام . مجموعها على مؤشر الموازنة المفتوحة
التعامل مع حزمة من الحسابات غير المدققة، وشرع في نشر تقارير الرقابة والتدقيق المالية على موقعه 

 من أجل مساعدة المشرعين في 2007وبالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس مكتب موازنة برلماني عام . الألكتروني
أبحاث الموازنة وتحسين قدرتهم على الانخراط في عملية الموازنة، آم تم إجراء مسوحات لتعقب الإنفاق العام 

النظام المتكامل لمعلومات الإدارة "وأخيراً، قامت الحكومة بإلغاء . من أجل إغناء عملية تطبيق الموازنة وتنفيذها
وأطلقت مبادرة لوضع ) لتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم صياغة الموازنة وتنفيذهاوهو نظام " (المالية

 .الموازنة تقوم على قياس أداء البرامج، والذي سيسهل تعقب الموارد ومراقبتها
، 8-2007ففي ميزانية عام . زادت آينيا أيضاً من فرص مشارآة مجتمعها المدني في عملية الموازنة 

لب من الجمهور المشارآة باقتراحاتهم ووجهات نظرهم عن طريق إرسال رسائل بالبريد شرعت الحكومة بالط
آما قامت جماعات القطاع العمالي التي تجمع . الألكتروني إلى وزارة المالية خلال طور إعداد مسودة الموازنة

. شارآة في عملية الموازنةمعاً أفراداً مختلفين من الجمهور لمناقشة سياسات الحكومة بتقديم مجالات إضافية للم
وقد تم تطبيق بعض الإصلاحات المذآورة أعلاه من جهة الحكومة بدعم من الوآالات الدولية المانحة؛ بنما 
رعت أخرى منظمات المجتمع المدني، مثل معهد الشؤون المالية ومنتدى آينيا للمشارآة في الموازنة، بالتعاون 

 .مع البرلمان
 

 نيبال
 

 نقاط في مجموع نيبال على مؤشر الموازنة المفتوحة في قدر آبير منه إلى حدوث 7قدار يعود التحسن بم
، تم تأسيس حرآة 2006في عام . تحولات سياسية دراماتيكية في البلاد، والتي حدثت في السنوات الأخيرة

آما ومن طيف واسع وقد تشكلت الحرآة تحالفاً من سبعة أحزاب سياسية، . شعبية للإطاحة بملك نيبال غيانيندرا
ومن بين أمور أخرى، نجحت الحكومة في إعادة تفعيل برلمان نيبال، الذي آان قد . من المنظمات غير الحكومية

 نقطة على مؤشر 36آان حل البرلمان هو العامل الرئيس في تسجيل نيبال معدلاً منخفضاً بلغ . (2002حل عام 
 )2006الموازنة المفتوحة لعام 

بال عن أن التغير السياسي الذي تحدثه الحرآات الشعبية يمكن أن يحسن الشفافية ويجلب تكشف حالة ني 
، والبالغ 2008وفي الوقت نفسه، يشير مجموع نيبال لعام . تغييرات دستورية تفضي إلى تقوية صدقية الحكومة

 .زنة ذلك البلد ممكنة، إلى وجود متسع آبير لإحداث تحسينات أخرى في شفافية موا100 نقطة من أصل 43
يظل أمر قيام حكومة نيبال ومجلسها التشريعي بإجراء تحسينات أخرى في أدائها المتعلق بالشفافية  

ويعتمد الكثير على وضع مسودة لدستور جديد، والذي سوف تجريه جمعية دستورية خلال . سؤالاً مفتوحاً
الدستور الجديد سوف يعالج مسألة حق وصول ويتوقع باحثو مؤشر الموازنة المفتوحة أن . السنتين التاليتين

آما أن . الجمهور إلى المعلومات، بما فيها معلومات الموازنة، وآذلك دور المجلس التشريعي في عملية الموازنة
وضع البلاد  السياسي يظل هشاً إلى حد ما، وهو ما قد يفضي إلى تجميد، بل وحتى الحيلولة دون إحداث 

 .تحسينات جديدة
 

 نكاسيريلا
 



زيادة استثنائية )  نقطة17(يعكس التحسن الكبير والمؤثر في مجموع سيريلانكا على مؤشر الموازنة المفتوحة 
وقد نشرت الحكومة . 2006في حجم معلومات الموازنة التي يتم توفيرها للجهور، في أعقاب تغيير الحكومة عام 

ي تضع خارطة لأهداف سيريلانكا التنموية  سنوات، والت10الجديدة ووزعت بشكل واسع خطة تطبيق تشمل 
بتوفير ") تقارير الوضع المالي"المسماة (وإلى ذلك، بدأت تقارير تنفيذ الموازنة المتاحة . على المدى البعيد

 .معلومات أآثر تفصيلاً، بما فيها معلومات عن الإنفاق غير الظاهر والموثق
نات عن طريق مطالبتها النشطة من الحكومة ساهمت منظمات المجتمع المدني في بعض هذه التحسي 

وعلى سبيل المثال، سجلت منظمات المجتمع المدني سبعة التماسات . توفير المعلومات حول الموازنة الوطنية
وقد آانت هذه المنظمات معنية بشكل خاص بحقيقة أن وزارة الخزينة آانت تمتلك . 2007تنتقد فيها موازنة 

وقد . للوفاء بمصاريف برامج أخرى" النشاطات التنموية"موال المخصصة لأغراض تخويلاً مطلقاً بتحويل الأ
. حكمت المحكمة العليا بأن مثل هذه السلطات تنكر حق الشعب في فحص الأموال العامة وتقييم آيفية استخدامها

 .قيةآما نشطت اللجان البرلمانية أيضاً في المطالبة بأن تكون عملية الموازنة أآثر شفافية وصد
 

 استراتيجيات لتحسين وصول المجتمع المدني إلى المعلومات
 

تكشف الأمثلة الواردة أعلاه عن أن إجراء تحسينات في شفافية الموازنة يظل أمراً ممكنا في أي طيف من 
 وبين تلك التي ضمها 2008وتكشف المقارنة بين النتائج الظاهرة على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام . السياقات

 عن أن ثمة أغلبية آبيرة من البلدان، خاصة الدول ذات المجاميع المنخفضة، يمكن أن تجري 2006مؤشر عام 
ويعرض هذا الجزء من التقرير اقتراحات عملية . تحسينات يعتد بها على شفافية موازناتها فوراً وبكلفة قليلة

 .لتحقيق ذلك
 

  أي معلومات تقومون بإنتاجهاانشروا
 

تقوم بإعداد وثيقة موازنة واحدة )  دولة شملها المسح85 من 51( أن عددا آبيراً من الحكومات وجد الباحثون
على الأقل، وعادة ما تعد أآثر من ذلك، من أجل تقديمها لمانحيها أو لأغراض الاستخدام الداخلي، والتي لا تقوم 

ان أن تزيد فوراً ومن دون آلفة تقريباً وهكذا، فإن بوسع الكثير من البلد) 5.2أنظر الجدول . (بنشرها للجمهور
 .من شفافية موازناتها بمجرد إطلاق المعلومات التي تكون قد أنتجتها مسبقاً

 
     المعلومات المتاحة عن وثائق الموازنة 5.2جدول 



 
 . هاتين الوثيقتين الدول تعدآافة: ملاحظة*
 

 نقاط على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 8ل فقط فمع أنها تسج.  على ذلكتقدم أفغانستان مثالاً توضيحياً 
 نقطة، إلا أن أفغانستان تعد مسبقاً بيان ما قبل الموازنة، ومشروع موازنة السلطة 100 من أصل 2008

ولو قامت الحكومة الأفغانية بإعلان هذه الوثائق الثلاث جميعاً للجمهور، لكان . التنفيذية، وتقرير التدقيق المالي
ى مؤشر الموازنة قد ارتفع بشكل آبير، ما يعكس فرصاً متزايدة لانخراط الجمهور في عملية مجموعها عل

 .الموازنة في أفغانستان
 لأنه 2008 على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 0لقد سجل السودان مجموع . يشكل السودان حالة أخرى 

 من أصل الوثائق الثمانية 7يعد السودان فعليا ومع ذلك، . لا يعلن عن أي من وثائق الموازنة الرئيسية للجمهور
ومع ذلك، فإن جعل هذه .  للموازنة التي يغطيها المسح، ولو أن نوعية وشمولية هذه الوثائق ربما تتباينالرئيسية

 .الوثائق متاحة للجمهور سيؤدي مباشرة إلى رفع مستوى شفافية السودان بشكل آبير
التي يتم إعداها لا يتم توفيرها للجمهور تشير إلى أن الكثير من إن حقيقة آون الكثير من المعلومات 

الحكومات ليست شفافة باختيارها هي، أآثر من آون ذلك يعود إلى أنها لا تمتلك قدرة آافية على إعداد وتوزيع 
أآبر في آما يشير ذلك أيضاً إلى أن المانحين يمكن أن يلعبوا دوراً . معلومات أآثر عن الموازنة على الجمهور

 .تشجيع الحكومات التي تتلقى المنح على التحلي بقدر أآبر من الشفافية
 

 انشروا على الإنترنت
 

ذلك لأنها ربما تكون . ، فإنها ربما تكون متاحة لكافة أفراد الجمهور"متوفرة للعموم"حتى عندما تكون وثيقة ما 
ويمكن أن يساعد نشر وثائق . لى دفع رسوممتوفرة فقط لدى طلبها، وربما يحتاج الحصول على نسخة منها إ

. الموازنة على الإنترنت في معالجة هذه المشكلة عن طريق تقديم مدخل متزامن لعدة مستخدمين بكلفة قليلة
 شملها المسح تعرض الموازنة قيد التنفيذ على الإنترنت، لكن 85 من أصل 68 عن أن 3.5ويكشف الجدول 

 .عدداً أقل ينشر الوثائق الأخرى
 

 مدى توفر الوثائق على الإنترنت: 5.3الجدول 



عدد الدول التي توفرها  الوثيقة
 على الإنترنت

 27 بيان ما قبل الموازنة
 49 مشروع موازنة الفرع التنفيذي

 13 موازنة المواطن
 68 الموازنة قيد التنفيذ
 63 تقارير خلال السنة

 18 مراجعة نصف السنة
 50 تقرير نهاية السنة

 50 قرير التدقيق والرقابة الماليةت
 

 قوموا بإنتاج موازنة للمواطن
 

آما . في آثير من البلدان النامية، تمتلك شريحة محدودة جداً من المواطنين مدخلاً إلى الحواسيب والإنترنت
ت تؤدي معدلات الدخل المنخفضة والأمية إلى مزيد من الحد من قدرة الكثيرين على الوصول إلى المعلوما

ويصح هذا بشكل خاص إذا ما تم . ويمكن لموازنة المواطن أن تردم هذه الفجوة. المقدمة على الشبكة العنكبوتية
نشر هذه الموازنة باللغات والوسائل المتاحة لأغلبية السكان، بما في ذلك تضمينها في الصحف أو بتقديمها على 

نين بوسائل جماهيرية أخرى لعرض معلومات الموازنة، ويمكن إآمال موازنات المواط. المذياع باللغات المحلية
مثل استخدام العروض التوضيحية والدراما في تقاسم الرسائل المهمة حول الموازنة وتشجيع الانخراط 

ولا ينبغي أن يقتصر التوزيع الجماهيري على مشروع الموازنة أو الموازنة قيد . الجماهيري في عملية الموازنة
 للحكومة أن تستخدم نفس الأساليب لتوزيع معلومات يتم إنتاجها في مراحل أخرى من عملية التنفيذ، إذ يمكن

 .الموازنة، خاصة مراحل التنفيذ والتدقيق
) 85 من 17(لعل من المشجع بهذا الصدد أن عدداً صغيراً، لكنه متزايد، من البلدان التي شملها المسح  

الدول بلداناً من ذوات الدخل المرتفع، مثل النرويج ونيوزيلندا، آما وتضم هذه . تقوم بإنتاج موازنات للمواطنين
 .تضم بلداناً من ذوات الدخل المنخفض أو المتوسط، مثل غانا والهند والسلفادور

 صادقوا على تشريع قانون حرية الوصول إلى المعلومات
 

 مصلحة  في ضمان أن إن للدعم العالمي المتنامي لتحسين نوعية خدمة توصيل المعلومات للجمهور
وربما يضم ذلك . يتمتع الجمهور بمدخل إلى معلومات موازنة بالغة التفصيل، خاصة حول البرامج الاجتماعية

أيضاً معلومات عن آم  الأموال التي يجري إنفاقها على مدارس معينة أو مراآز صحية وعيادات بعينها على 
 وغالباً ما لا تكون مشمولة في وثائق الدولة الخاصة بالموازنة، مثل هذه المعلومات بالغة التفصيل. سبيل المثال

لكن المجتمع المدني يحتاج الوصول إلى هذا المعلومات المفصلة من الموازنة حتى يكون بوسعه الاضطلاع 
وتعرض قوانين حق الوصول إلى المعلومات أفقاً واعداً وأآثر منهجية وقانونية لردم هذه . بدفاع أآثر فعالية

 .لفجوةا
ومع . حق الوصول إلى معلومات الموازنة) 85 من أصل 55(لقد أقرت غالبية الدول التي شملها المسح  

 دولة فقط من الدول 13  عن أن 5.4ويكشف الجدول . ذلك، لا يضمن وجود قانون  أن يتم تفعيله في الممارسة
كل عام، وعلى مستوى الممارسة، الحصول الخمس والخمسين التي لديها قوانين لحرية المعلومات يمكن فيها بش

، فإن حق الوصول إلى المعلومات موجود، لكن القانون ليس 42أما في بقية الدول البالغ عددها . على المعلومات
 .مفعلاً آما ينبغي



  حق الوصول إلى المعلومات الحكومية، بما فيها معلومات الموازنة5.4الجدول 
 

نعم، تم تحويل حق الوصول إلى 
المعلومات إلى قانون، ويستطيع 
المواطنون عموماً وفي الممارسة 
الحصول على معلومات حكومية، بما 
 فيها معلومات الموازنة

البوسنة 
 والهرسك
جمهورية 
 التشيك
 فرنسا

 الهند
 المكسيك
 نيوزيلندا
 النرويج

 البيرو
 رومانيا
 سلوفينيا
 

 جنوب إفريقيا
 السويد
 المملكة المتحدة

 
)13( 

 دولة

م، تم تحويل حق الوصول إلى نع
المعلومات إلى قانون، لكن من غير 

 بعض الأحيان أن يحصل الممكن في
الممارسة على معلومات الجمهور في 

 حكومية، بما فيها معلومات الموازنة

 الأرجنتين
 بلغاريا
 آولومبيا
 آوستاريكا
 آرواتيا

 الإآوادور

 جورجيا
 غواتيمالا
 الهندوراس
 آازاخستان
 مقدونيا

بوا غينيا الجديدةبا  

 بولندا
 روسيا
ساو تومي 
 وبرنسيب
 صربيا
 آوريا الجنوبية

 تايلندا
ترينيداد 
 وتوباغو
 أوآرانيا
 الولايات المتحدة
 فنزويلا

 
 

)22( 
 دولة

نعم، تم تحويل حق الوصول إلى 
المعلومات إلى قانون، لكن من غير 
الممكن غالباً أو دائماً أن يحصل 

 معلومات الجمهور في الممارسة على
 حكومية، بما فيها معلومات الموازنة

 أنغولا
 أذربيجان
 بوليفيا
 بورآينا فاسو
 الكاميرون
 الصين

 الكونغو
 جمهورية الدومينيكان
 ألمانيا
 آينيا

 قرغيزيا
 الملاوي
 نيبال
 نيكاراغوا
 الباآستان

 السينغال
 السودان
 ترآيا
 أوغندا
 فيتنام

 
 

)20( 
 دولة

ل إلى آلا، لم يتم تحويل حق الوصو
المعلومات الحكومية إلى قانون، أو 
أن هذا الحق لا يشمل حق الوصول 

 إلى معلومات الموازنة

 أفغانستان
 ألبانيا
 الجزائر
 بنغلادش
 بوتسوانا
 البرازيل
 آمبوديا
 تشاد

 مصر
 السلفادور
 غينيا الاستوائية
 فيجي
 غانا
 إندونيسيا
 الأردن
 لبنان

 ليبريا
 ماليزيا
 منغوليا
 المغرب
 ناميبيا
 النيجر
 نيجريا

 الفلبين
 راوندا
 السعودية
 سيريلانكا
 تنزانيا
 اليمن
 زامبيا
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  التوصيات 6.0
 صورة مخيبة للآمال حول حالة شفافية الموازنة حول 2008يقدم مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 

ق الوصول للمعلومات ففي الغالبية العظمى من الدول التي تم مسحها، لا يتمتع الجمهور بح. العالم
الشاملة المفيدة والضرورية في الوقت المناسب للمشارآة بشكل جاد في عملية الموازنة واستنطاق 

 .الحكومة عن إدارة الموارد العامة
فهناك عدد من الدول التي يشملها المسح، . ومع ذلك، يعرض المسح أيضاً أسباباً للتفاؤل 

نتها خلال العامين الماضيين، وهنالك مؤدون جيدون في آل والتي بدأت بتحسين أداء شفافية مواز
المناطق، بغض النظر عن مستوى الدخل، ومستوى الاعتمادية على المساعدات أو الموارد 

آما ويجد المسح أن من الممكن أن يتحسن فوراً أداء . الطبيعية، وقوة المؤسسات الديمقراطية
 .فة منخفضةحكومات عديدة أخرى في شفافية الموازنة بكل

في ضوء الدور الأساسي الذي تلعبه الشفافية في تحسين الإشراف والمصداقية، يدعو  
مشروع شراآة الموازنة الدولي الأفراد، والحكومات، والمجالس التشريعية، وهيئات الرقابة العليا 

رف إليها والمانحين في آافة الدول لاتخاذ إجراءات من أجل تحديد ملامح المشكلات التي تم التع
 .من خلال المسح، والتي تتطلب القيام بتحسينات عاجلة في مدى الوصول إلى معلومات الموازنة

 :ولتحقيق تحسينات مباشرة في شفافية الموازنة، يحث مشروع شراآة الموازنة الدولي 
 على توفير وثائق الموازنة الرئيسية للجمهور ومعلومات أخرى تتعلق الحكومات، •

وآخطوة أولى، ينبغي . لتي تقوم الحكومات بإعداها دون نشرها على الجمهوربالموازنة، وا
أن توفر الحكومات هذه المعلومات مباشرة على الإنترنت، مما يسهل توفر المعلومات 

 .ويقلل من الانتقائية في الوصول إليها
هور، ، على تشجيع الحكومات التي تتلقى المساعدات على توفير المعلومات للجمالمانحون  •

 .والتي تكون قد أعدتها مسبقاً لمانحيها أو لأغراض الاستخدام الداخلي
، على نشر المعلومات للجمهور وطلب إيضاحات حول الحالات التي لا المجتمع المدني •

توفر الحكومات فيها وثائق الموازنة الرئيسية ومعلومات أخرى تتعلق بالموازنة، والتي 
 . أو لأغراض الاستخدام الداخليتكون قد أعدتها مسبقاً لمانحيها

 
بالإضافة إلى هذه الخطوات المباشرة، هنالك العديد من السياسات والإجراءات الأخرى التي يمكن 
الشروع باتخاذها في الأمد القريب، والتي ستساعد على تعزيز وتحديد مطالب الجمهور بالحصول 

وبغية . ز قدرة المؤسسات الرقابيةعلى المعلومات والمشارآة في عملية الموازنة، وعلى تعزي
 :التوصل إلى هذه النتائج، يوصي مشروع شراآة الموازنة الدولي باتخاذ الإجراءات التالية

 
 الحكومات

توزيع معلومات الموازنة في أشكال وعبر أساليب ووسائل إعلام قابلة للفهم ومفيدة  •
ت من خلال الإذاعة أو ، وينبغي أن يتضمن ذلك نشر المعلومالقاعدة أوسع من السكان

 .بثها في وسائل إعلام أخرى، وبلغات تتحدث بها غالبية السكان



ومن ذلك عقد جلسات استماع وضع آليات مؤسسية لإشراك الجمهور في عملية الموازنة،  •
خلال مراحل صياغة ومناقشة مشروع موازنة الفرع التنفيذي، وفي فترات مختلفة خلال 

شأن ذلك أن يوفر للجمهور فرص استخدام وصول أوسع وسيكون من . دورة الموازنة
 .لمعلومات الموازنة، للتأثير على السياسات والتحقق من مصداقية الحكومة

عن طريق فتح جلسات الاستماع توسيع فرص التغطية الإعلامية لعملية الموازنة،  •
الإذاعات الخاصة بالموازنة أمام الصحفيين على سبيل المثال، أو بث هذه الجلسات على 

 .والتلفاز والإنترنت
دعم الإصلاحات ذات الصلة لتحسين استقلال وقدرة المجلس التشريعي وهيئة الرقابة  •

وينبغي أن تعالج . على لعب أدوارهم الرقابية المناطة بهم رسمياًوالتدقيق العليا 
ا الإصلاحات مسألة الاستقلال السياسي والمالي لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى قدرته

التحليلية، والوصول إلى الهيئة التنفيذية وقوى قانونية أخرى، واللازمة حتى تستطيع القيام 
 .بمهامها

تعزز نوعية ودقة موعد توفر معلومات بناء أنظمة معلومات فعالة حول التمويل العام،  •
الموازنة، مثلاً من خلال استخدام أنظمة تصنيف واضحة ومعيارية وتقنية معلومات 

 .مناسبة
 

 المؤسسات المالية الدولية والمانحون 
. زيادة الشفافية الخاصة بآلية تدفق المساعدات وتجنب التمويل الخارج عن الميزانية •

وحيث يمكن ذلك، العمل على تمرير المساعدات عبر قنوات محددة إلى أنظمة الموازنة 
 بأشكال متوافقة المحلية، وفي حال تعذر ذلك، توفير معلومات عن آيفية تدفق المساعدات

مع أنظمة الموازنة المحلية، باستخدام أنظمة التصنيف الحكومية والالتزام ببرنامج 
وسيسمح ذلك بتوفر تغطية أآثر شمولية لتدفق المساعدات في وثائق الموازنة، . الموازنة

وبالتالي زيادة شفافية الموازنة الكلية، آما سيقلل أيضاً من حجم الضغط الذي يمارس على 
م .إدارة الموازنة المحلية التي تنجم عن التدخل متعدد الأطراف وغير المنظ للمانحين

، وهو ما الخاصة بالتمويل العام دعم الإصلاحات الرامية إلى بناء أنظمة المعلومات الفعالة •
 .قد يعزز قدرة الحكومة على إعداد معلومات الموازنة في الموعد المحدد

تمويل المخصص لمؤسسات المجتمع المدني، والمجالس زيادة المساعدة التقنية وال •
 آجزء من حزمة شاملة من الجهود الهادفة إلى التشريعية، وهيئات الرقابة والتدقيق العليا

 .تحسين قدرة هذه المؤسسات على تحليل معومات الموازنة والتحقق من  مصداقية الحكومة
انت حالات تدخل المانحين وإجراء والتي تستكشف إذا ما آالقيام بإجراء بحوث إضافية،  •

إصلاحات الموازنة المستمرة تحسن من مدى شفافية الموازنة من الناحية العملية، في ضوء 
 .ميل الدول المعتمدة على المساعدات الملحوظ إلى أن تكون أقل شفافية

 
 منظمات المجتمع المدني



، وفي استرتيجيات مساندة في تطوير 2008استخدام نتائج مسح الموازنة المفتوحة للعام  •
تقديم اقتراحات محددة وبناءة من أجل أن تحسن الحكومات من شفافية الموازنة والمشارآة 

 .العامة في عملية الموازنة
 باستخدام هذه القوانين للوصول إلى العمل على تفعيل قوانين حرية المعلومات الموجودة •

 . الدفاعمعلومات الموازنة لغايات التحليل واستخدامها في 
 باللغات التي تتحدث بها غالبية إنتاج ونشر نسخ مبسطة وعامة لوثائق الموازنة الرئيسية •

السكان، والمساعدة على نشر مواد الموازنة من خلال وسائط الإعلام المختلفة، إما 
 .بالتعاون مع الحكومات أو بشكل مستقل عنها

وقد يتضمن ذلك توفير . العليادعم عمل المجلس التشريعي وهيئات الرقابة والتدقيق  •
التدريب والمعلومات، والعمل على لفت الانتباه إلى الخروقات، والقيام بعمليات تدقيق 

 .مشترآة أو موازية
دعم إقرار ترتيبات مؤسسية أقوى، والتي تحكم دور المجالس التشريعية وهيئات الرقابة  •

ى تعزيز علاقات هذه المؤسسات ، وذلك بالترآيز علوالتدقيق العليا في عملية الموازنة
 .وانخراطها مع الجمهور والمجتمع المحلي

، بتوفير تدريب موجه العمل مع وسائل الإعلام لتعزيز نوعية تغطية قضايا الموازنة •
ومعلومات في التوقيت المناسب، ما قد يعزز الفهم الجماهيري لعملية الموازنة ويحسن من 

 .نوعية وتأثير المشارآة العامة
 بإجراء البحوث التي تفحص النتائج بتفصيل 2008بعة مسح الموازنة المفتوحة للعام متا •

 .أآبر، والتي تعالج بعض الفجوات في المعرفة المتوفرة عن شفافية الموازنة
 

إن تطبيق التوصيات الواردة أعلاه سيحسن بشكل آبير مدى شفافية الموازنة ودرجة انخراط 
وفي النهاية، مع ذلك، غالباً ما تكون هناك حاجة إلى حل أآثر . الجماهير في عملية الموازنة

وفي بعض الدول، سيتطلب . منهجية، خاصة للوصول إلى معلومات مفصلة حول البرامج المختلفة
ضمان الوصول منخفض الكلفة إلى المعلومات للجميع وفي الوقت المناسب تحويل حق الجمهور 

قانون من خلال تفعيل آليات مثل، قوانين حرية المعلومات في الوصول إلى معلومات الموازنة إلى 
أما في الدول التي توجد فيها مثل هذه القوانين، فيكمن التحدي غالباً . أو إجراء التعديلات الدستورية

 .في ضمان تطبيقها
وفي الختام، وبينما تظل التوصيات أعلاه متسمة بالصلاحية في جميع أنحاء العالم، فأنه  
ولهذه الغاية، . ل ويمكن التفكير بإجراءات عديدة أآثر تحديداً ومتابعتها على مستوى الدولةينبغي، ب

تتوافر استبانة الموازنة المفتوحة المنجزة  لكل دولة، بالإضافة إلى التعليقات المفصلة التي وضعها 
ويأمل . org.openbudgetindex.wwwالمراجعون المخولون على الموقع الألكتروني 

مشروع شراآة الموازنة الدولي بأن يشكل ذلك مصدراً مفيداً في التفكير بخطوات إضافية ممكنة، 
 .والعثور على حلول محلية لتحسين شفافية الموازنة في جميع أنحاء العالم

 

http://www.openbudgetindex.org/


 المنهجية:  أ-ملحق 
تب       ق                يعتمد مسح الموازنة المفتوحة على اس ة التي تتعل ات المقارن ا جمع مجموعة من البيان انة مفصلة، قصد منه

ة للحساب في                     ة أخرى قابل ة وممارسات موازن ة  85بمدى التوفر الجماهيري لمعلومات الموازن تبانة  . ( دول الاس
ي  ع الإلكترون ى الموق وفرة عل احثي ). org.openbudgetindex.wwwمت ادياً لب يلاً إرش كل دل ي تش وه

يم المعلومات                          ة، والتي تساعد في تقي ة الموازن ة لعملي المجتمع المدني من آل دولة خلال آل من المراحل الأربع
ة          ة للحساب                  . التي ينبغي توفيرها للجمهور في آل مرحل ة القابل يم ممارسات الموازن د وتقي وم أيضاً بتحدي ا تق آم

 .ن مراحل سنة الموازنةخلال آل مرحلة م
ه   ا مجموع ى م تبانة عل وي الاس ات 123تحت م وضع إجاب ؤالاً، ت دى وصول 91 س يم م ا لتق ؤالاً منه  س

ة المفتوحة                    ة مؤشر الموازن ة بحيث تشكل في النهاي ـ     . الجمهور إلى معلومات الموازن ا ال ة،     32أم  سؤالاً المتبقي
ي عم  ة ف ارآة العام ق بفرص المش ية  فتغطي مواضيع تتعل ة الرئيس درة مؤسسات الرقاب يس ق ة، وتق ة الموازن لي

 .الحكومية على اختبار مصداقية السلطة التنفيذية
ائق                                ة نشر وث ة مفتوحة حول آيفي ئلة مقالي دد، وأس ار من متع وع الاختي ئلة من ن تتكون الاستبانة من أس

ة،     ) 1: الموازنة، وهي تصنف الأسئلة إلى ثلاث أقسام       ة        ) 2نشر معلومات الموازن ة للموازن خطة السلطة التنفيذي
ئلة   (السنوية المقدمة إلى المجلس التشريعي         ل سياسات                 )55-1الأس وفر معلومات أخرى تساهم في تحلي ا ت ، آم

 ).123-66الأسئلة (المراحل الأربعة لعملية الموازنة ) 3، و)65-56الأسئلة (وممارسات الموازنة 
 

 استبانة الموازنة الموحدة
 

 توفر وثائق الموازنة: القسم الأول
 سنة وثائق الموازنة المستخدمة في ملء الاستبانة: 1جدول  •
 العناوين الكاملة ومواقع الإنترنت: وثائق الموازنة الرئيسية المستخدمة: 2جدول  •
 توزيع وثائق تتعلق بخطة الهيئة التنفيذية للموازنة: 3جدول  •
 توزيع الموازنة قيد التنفيذ وتقارير أخرى: 4جدول  •
 

 مشروع موازنة الهيئة التنفيذية: القسم الثاني
 تقديرات تخص سنة الموازنة وما بعدها •
سبق سنة الموازنة • سنوات التي  تقديرات تخص   ت

• 

ال
 درجة الشمولية •

 نص الموازنة ومراقبة الأداء
 معلومات أساسية إضافية تخص تحليل ومراقبة الموازنة •
 

 عملية الموازنة: القسم الثالث
  التنفيذية للموازنةصياغة الهيئة •
موازنة •  موافقة الهيئة التشريعية على ا ل
 تنفيذ الهيئة التنفيذية للموازنة •
 تقرير نهاية السنة وهيئة التدقيق والرقابة العليا •

 
وفر                          اول ت ا لا تتن ة، ولكنه ة المرآزي ور، والتي تصدرها الحكوم وفرة للجمه تقيم الأسئلة المعلومات المت

دلاً من السؤال                     المعلومات على المستوى     ى مستوى الممارسة، ب ا يحدث عل ئلة م الفرعي، وتستنطق غالبية الأس
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انون           ا توجد في الق الظواهر التي تمكن               . عن المتطلبات التي ربم ئلة بحيث تحيط ب ع الأس د تمت صياغة جمي وق
ا بسهولة  ذ     . ملاحظته راجعين المخولين ال تبانات والم ؤون الاس ذين يمل احثين ال ى الب د طلب إل ا وق وا عليه ين عقب

ة                   . توفير أدلة على إجاباتهم    ة عام انون، أو وثيق ة، أو ق ة موازن وجاءت الأدلة على شكل إحالات مرجعية إلى وثيق
اً لوجه مع مسؤول حكومي أو أي                            ابلات مباشرة وجه ومي، أو إجراء مق أخرى، أو تصريح علني لمسؤول حك

 .طرف مطلع آخر
ة             لم يكن القصد من الأسئلة تقييم نوعي        ا الحكوم د توفره ثلاً، لا تفحص    . ة أو صدقية المعلومات التي ق فم

م بشكل                           د ت ا ق دها أو ديونه ة أو عوائ الأسئلة إذا آان قد تم حذف أو حجب المعلومات الخاصة بمصاريف الحكوم
ت                  خدمة في   غير قانوني، ولا تقيم الأسئلة أيضاُ موثوقية التنبؤ حول الاقتصاد الكلي أو الفرضيات الاقتصادية المس

 .تقديرات موازنة الدولة
ية، والتي ينبغي                         ة رئيس ائق موازن ة وث ترآز العديد من الأسئلة على محتويات ودقة توقيت صدور ثماني

لكل الدول أن تصدرها، وفقاً لمعايير الممارسة الجيدة والمقبولة بشكل عام في الإدارة المالية للقطاع العام، وتشبه                  
ة الصادر                   العديد من هذه المعايير ت     فافية المالي دة للش اق الممارسات الجي ل ميث لك التي طورتها منظمات دولية، مث

ة ،                     فافية الموازن ة  وش اون والتنمي ة التع ا لمنظم ا   " عن صندوق النقد الدولي، و أفضل الممارسات وفق إعلان ليم
دقيق       ادئ الت دقيق             " للإرشادات الخاصة بمب ات الت ة لهيئ ة الدولي م        الصادر عن المنظم ة للأم ا التابع ة العلي والرقاب

دة  ة . (INTOSAI)المتح ي منظم دة ه م المتح ة للأم ا التابع ة العلي دقيق والرقاب ات الت ة لهيئ ة الدولي والمنظم
ات              م المعلوم ل تقاس ن أج دة م م المتح تها الأم ي أسس ة، الت ا الوطني ة العلي دقيق والرقاب ات الت ة بهيئ متخصص

 .بة القطاع العاموالتجارب المتعلقة بالتدقيق ومراق
دولي                  تكمن قوة هذه الخطوط الإرشادية العريضة، مثل قانون الشفافية المالية الصادر عن صندوق النقد ال

تويات   دول ذات مس ي ال الم، وف ة حول الع ة المختلف ة الموازن ي أنظم اً ف ق عالمي ا للتطبي ي قابليته ا، ف وإعلان ليم
افي  لضمان أن         ومع ذلك، يعتقد مشروع شراآ   . الدخل المختلفة  ى الحد الك ذهبان ال ا لا ت دولي بأنهم ة ال ة الموازن

ة        ة                . تكون عملية وضع الموازنات مستجيبة وموثوق ة موازن دولي وثيق ة ال ذا، يتضمن مشروع شراآة الموازن له
ة، تهدف            –موازنة المواطنين   : رئيسية ثامنة، والتي ينبغي للحكومات أن تنشرها       وهي نسخة مبسطة من الموازن

ة الخاصة بالضرائب والمصاريف             إلى ام لخطط الحكوم اهيري والع م الجم ة    .  زيادة الفه تبانة الموازن وتغطي اس
ان                              ا آ ل إذا م ة التشريعية، مث ق بالرقاب ا عناصر تتعل دني، منه م المجتمع الم المفتوحة أيضاً مواضيع إضافية ته

ة، وتبحث في                   ة حول الموازن ة         المجلس التشريعي يعقد جلسات استماع عام ة الوطني دقيق والرقاب دور مكتب الت
 . المستقلة في الدولة، والتي تعرف أيضاً بهيئة التدقيق والرقابة العليا

 
 مؤشر الموازنة المفتوحة

 
وفر       91يخصص مؤشر الموازنة المفتوحة علامة لكل دولة، تعتمد على معدل الإجابات عن               سؤالاً تتعلق بمدى ت

ي تضمها  ور، والت ات للجمه ةالمعلوم ة المفتوح تبانة الموازن ة . اس ات الموازن ة معلوم ة آمي ذه العلام وتعكس ه
وبشكل خاص، يعد التوفر الجماهيري ومدى شمولية مشروع  . المتوفرة للجمهور في ثمانية وثائق موازنة رئيسية  

 من   58 حقيقة أن    موازنة الهيئة التنفيذية محدداً رئيسياً لعلامة الدولة في مؤشر الموازنة المفتوحة، آما يتضح من             
ة                     91أصل   ة المفتوحة تتصل بمشروع موازن ة في مؤشر الموازن ة الدول  السلطة    سؤالاً المستخدمة لتحديد علام
 .التنفيذية
ات           تتطلب معظم الأسئلة في       وتصف  . استبانة الموازنة المفتوحة من الباحث أن يختار من بين خمس إجاب

ات   ل م    "ب"أو " أ"الإجاب ة تمث اً أو حال ات      موقف ر الإجاب دة بشأن موضوع السؤال، وتعب " د"أو " ج"مارسة جي
ر ضعيفة       ة     . عن ممارسات تعتب ي الإجاب ة                   " أ"تعن ي الإجاب ام، في حين تعن ار محدد بشكل ت اء بمعي أن " د"الوف

ي " ه ـ"أما الإجابة الخامسة فهي      . المعيار المعني لم الوفاء به على الإطلاق       ر ذي صلة    : وتعن ى      . غي د طلب إل وق
 .باحثين أن يوفروا دليلاً على إجاباتهم، وأن يدعموا  استباناتهم بالتعليقات، حيث يكون ذلك مناسباًال



لـ % 33، و"ب"للإجابة  % 67، و %100الدرجة " أ"لهدف وضع مجاميع للإجابات، أعطيت الإجابة  
 .فتعني عدم احتساب الإجابة في المجموع" هـ"أما الإجابة ". د"، وصفر لـ "ج"

ئلة، أعطيت      ). ليست ذات صلة    " (ج"أو  " ب"،  "أ: "عض الأسئلة ثلاث إجابات محتملة    لب  ذه الأس وفي ه
 .فتعني عدم احتساب الإجابة في المجموع" ج"أما الإجابة ". ب"، وصفر لـ  %100الدرجة " أ"الإجابة 

 
 مؤشر الموازنة المفتوحةالأسئلة المستخدمة في 

 
 68-66، 55-1                         الأسئلةمشروع موازنة السلطة التنفيذية   

 61موازنة المواطنين                                         الأسئلة 
 73، 72، 71بيان ما قبل الموازنة                                      الأسئلة 
 90-85، 83، 82تقارير خلال السنة                                        الأسئلة 
 95-92مراجعة نصف السنة                                     الأسئلة 
 110-101تقرير نهاية السنة                                         الأسئلة 

 123-121، 115، 113-111تقرير التدقيق والرقابة المالية                              الأسئلة 
 
 
 

 جالس التشريعية وهيئات التدقيق والرقابة العلياتقييم الم
فافية                            ر ش ا أن تساهم في تقري ة العلي ة الرقاب ا للمجلس التشريعي وهيئ من أجل تقييم الكيفية التي يمكن به

ى          ة                  22الموازنة والصدقية في دولة ما، رآزنا عل ة الفعال وفير الرقاب ى ت ذه المؤسسات عل درة ه .  سؤالاً تعكس ق
ة من أجل                 وبغية تشكيل ت   ئلة ذات العلاق ات عن الأس دل الإجاب ا باحتساب مع ذه المؤسسات، قمن وة ه ي لق يم آل قي
وة المؤسسية آمؤشرات ضمنية فحسب، ولا تتسم                 . لكل مؤسسة " قوة"وضع علامة    اييس الق وينبغي استخدام مق

ا بالشمولية                   ة العلي ة الرقاب ات التي تخص      مجموعة بيانات الأسئلة التي تخص المجلس التشريعي وهيئ ل البيان مث
 .قياس مدى وصول الجمهور للمعلومات

 
 الأسئلة المستخدمة في تقييم المجالس التشريعية وهيئات التدقيق والرقابة العليا

 
 100، 98، 96، 81-74، 69  الأسئلةالمجالس التشريعية            

 123-116، 114، 111هيئات التدقيق والرقابة العليا    الأسئلة 
 

 
 عملية البحث

ن   رآاء م ع ش دولي م ة ال راآة الموازن ل مشروع ش تبانة  85عم تخدام اس ي اس امين الماضيين ف ة خلال الع  دول
ق     85وقد تم اختيار الـ     . 2008الموازنة المفتوحة لجمع البيانات لمسح سنة         دولة المشمولة في الدراسة بهدف خل

 .ومتضمنة جميع مستويات الدخلعينة متوازنة من جميع المناطق الجغرافية العالمية، 
نتين                            رة س ا فت د    . تم تطبيق أداة المسح الآن في جولتين منفصلتين من البحث، تغطي آل منهم وآانت ق

ة بحث       ام          2008سبقت جول ابقة أجريت ع ة س ة 59 مع شرآاء من        2006 جول د جمع مشروع شراآة     .  دول وق
ات            ل بيان اموا بتحلي داد أول نسخة منشورة     2006 و 2005من عامي     الموازنة الدولي ومنظمات شريكة، وق  لإع

ة المفتوحة في تشرين الأول       ام بجولتين        . 2006من مؤشر الموازن دولي القي ة ال وي مشروع شراآة الموازن وين



ائج في                ة         2012 و 2010إضافيتين من البحث على الأقل، بحيث يتوقع أن تنشر النت ات لنوعي د مقارن  للسماح بعق
 .الأداء مع مرور الزمن

امي              ة المفتوحة خلال جولتي البحث لع  2006يعمل جميع الباحثين المسؤولين عن إنجاز مؤشر الموازن
دني     2008و ع الم ات المحتم ي منظم تقلة أو ف ة مس ات أآاديمي ي مؤسس ام   .  ف الات الاهتم ات ومج اين مهم وتتب

ة مراحل    لمجموعات البحث بشكل آبير، لكنها تشترك في الاهتمام بتعزيز الوصول إلى المعل        ومات خلال آل آاف
ا                  ة العلي . عملية الموازنة الأربعة، وفي تقوية دور وقوة المجلس التشريعي، وفي تحسين أداء هيئة التدقيق والمراقب

احثين   ا ب ر منه ة، وتستخدم الكثي ى قضايا الموازن رين عل ز آبي ام وترآي ا مجموعات ذات اهتم ي معظمه وهي ف
 .باستمرارخبراء منخرطين في قضايا الموازنة 

تبانة                        ليم اس آان باحث واحد أو مجموعة من الباحثين في منظمة من آل واحدة من الدول مسؤولاً عن تس
 .وبهذا، تعتمد النتائج المقدمة لكل دولة على استبانة واحدة ناجزة. واحدة منجزة  عن تلك الدولة

، واستكمولا 2007يونيو  -زيران من البحث، بدأ الباحثون بجمع البيانات في شهر ح         2008من أجل جولة     
ام    -ملء الاستبانات بحلول شهر أيلول     د                 . 2007سبتمبر ع م تؤخذ أي أحداث أو تطورات حدثت بع ذا، ل  28وهك

ل تضمين          .  بعين الاعتبار في ملء الاستبانات     2007أيلول   اتهم، مث ى إجاب ل عل وفير دلي احثين ت ى الب وقد طلب إل
ة، أو مشرعين أو آخرين               اقتباسات من وثائق الموازنة، أو قوا      نين الدولة، أو إجراء مقابلات مع مسؤولي الحكوم
 .من ذوي الخبرة في عملية الموازنة

تبانة                 ل آل اس د أمضوا في      . حالما تم ملء الاستبانات، قام آادر مشروع شراآة الموازنة الدولي بتحلي وق
احثين                  تبانات   معظم الحالات ثلاثة إلى ستة أشهر في إجراء مناقشات مع الب ة الاس ل مشروع      . لمراجع رآز تحلي

شراآة الموازنة الدولي على ضمان الإجابة عن الأسئلة بطريقة متساوقة داخلياً، بالإضافة إلى آونها متساوقة في         
د تضمن                  . جميع الدول  ور، وق وفرة للجمه ا بالمعلومات المت ات أيضاً من خلال مقارنته وقد تم التحقق من الإجاب

ائق الموازن     ا                  ذلك وث ات التي جمعه ت، والبيان ى الإنترن دول عل ا ال وهو  " (مرآز بنك المعلومات     "ة التي وفرته
ة                      ة الدولي ة نشاطات المؤسسات المالي ر ربحي موجود في واشنطن، ويعمل في مراقب ارير عن   )مرآز غي ، وتق

ة،                 فافية المالي دولي والتي تغطي الش د       اتباع المعايير والقوانين الصادرة من صندوق النقد ال ارير صندوق النق  وتق
ا    دولي، ومنه ك ال رها البن واد نش ائق وم ة، ووث ادة الرابع دولي، الم ة"ال ات المصاريف العام ة "مراجع ، ومنظم

ول ممارسات الموازنة تابعة للبنك الدولي نمية الاقتصادية، وهي قاعدة بيانات ح .التعاون والت
ت    دليل اس احثين ب دولي الب ة ال راآة الموازن روع ش ع  زود مش ى الموق وفر عل ة المت ة المفتوح بانة الموازن

ويوضح الدليل بشكل عام أسلوب البحث الذي يجب استخدامه         . org.openbudgetindex.wwwالإلكتروني  
ا دولي   رف به اهيم المعت يدة والمف ات الرش احثين بالممارس تبانة، ويعرف الب لء الاس ي م فافية ف ق بش ي تتعل اً والت

ات                   . الموازنة وإدارة المصاريف العامة    ين الإجاب ا ب ار م ة الاختي آما وفر الدليل أيضاً شروحات مفصلة عن آيفي
 .الممكنة والفرضيات التي يجب استخدامها في الإجابة عن آل سؤال

ين       وحالما قام طاقم مشروع شراآة الموازنة الدولي بمراجعة الاستبانات المسودة،            ى محكم ليمها إل م تس  ت
ة               تقلين عن الحكوم وا مس ين الخارجيين أن يكون د طلب من المحكم احثين، وق خارجيين لم يتم آشف هويتيهما للب

ة                  . ومنظمة البحث التي ينتمي لها البحث      ارزة بالدول ة ب ة عملي راداً ذوي معرف ين الخارجيين أف ع المحكم آان جمي
ت،       . التي تمت مراجعتها وبنظام موازنتها    ات المختصة، والإنترن تم تحديدهم بالبحث في بكتب المراجع، والعلاق

ين الخارجيين        . وسجلات مؤتمرات مشروع شراآة الموازنة الدولي الماضية       ات المحكم يمكن الاطلاع على تعليق
ي          ع الإلكترون ى الموق وفرة عل تبانات المت ن الاس ورة م خة المنش ي النس ل ف بالكام

org.openbudgetindex.www . 
ديم  2008تم إجرا تعديل هام على عملية البحث لعام      ، حيث تمت دعوة حكومات الدول التي تم مسحها لتق

ة                   ى طلب منظم اء عل رار دعوة الحكومات للمشارآة بن اذ ق م اتخ تعليقاتها في النسخة المنشورة من الاستبانة، وت
ؤو  ث المس تبانة البح از الاس ن إنج ه   . لة ع ا مجموع م م د أحج ة    12وق وة الحكوم ن دع ث ع ات البح ن منظم  م

 .للمشارآة قبل النشر، معللة ذلك إما بضيق الوقت أو بمخاوف من إمكانية ممارسة ضغوط عليها لتغيير النتائج

http://www.openbudgetindex.org/
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ي       وتهم ف وميين ودع ؤولين الحك دولي بالاتصال بالمس ة ال راآة الموازن روع ش ام مش ديم  دو61ق ة لتق ل
ه        . تعليقات على مسودة الاستبانات  ة من خلال توجي دولي بكل حكوم ة ال وقد اتصل آادر مشروع شراآة الموازن

ة بوجود فرصة                      دعوات خطية متكررة، في معظم الحالات في خمس أو ست مناسبات، لضمان معرفة آل حكوم
ات لتضمينها      ومن بين الحكومات الإحدى والستين التي تمت دعوتها، قام      . للتعليق ديم تعليق ت خمسة دول فقط بتق

تبانات ي الاس الا،    . ف لفادور، وغواتيم ن الس ل م تبانات آ ي اس ل ف ات بالكام ذه التعليق ى ه ن الاضطلاع عل ويمك
 .org.xopenbudgetinde.wwwوالنرويج، وجنوب إفريقيا، والسويد على الموقع الإلكتروني 

اتهم                 راء المخولين لضمان انسجام تعقيب ات الخب ة تعليق قام آادر مشروع شراآة الموازنة الدولي بمراجع
ام في       ة المفتوحة    مع منهجية الدراسة آما هو مبين بشكل ع تبانة الموازن ل اس ات أي مراجع     . دلي م حذف تعليق وت

ك تقاس   د ذل م بع دليل، وت ع ال ر منسجمة م ت غي ال آان ي ح احثينمخول ف ع الب ة م ات الباقي د أجاب . م التعليق وق
د دقق محررو مشروع شراآة                   الباحثون على تعقيبات المراجعين المخولين والحكومات، إذا آانت ذات صلة، وق

 .الموازنة الدولي أي إجابات متعارضة لضمان تساوق الفرضيات في جميع الدول فيما يخص اختيار الإجابات
 

 "رة للجمهورالمتوف"تعريف المعلومات 
ا بتعريف                         د قمن ور، وق وفرة للجمه ة المت ة المفتوحة مدى وشمولية معلومات الموازن يقيم مؤشر الموازن

راد الجمهور من               " المتوفرة للجمهور "المعلومات   ع أف رد وجمي ا أي ف د يحصل عليه ك المعلومات التي ق بأنها تل
ة            وفر من               وبه . خلال تقديم طلب إلى السلطة العامة التي تصدر الوثيق ذا التعريف المعلومات التي تت ذا، يشمل ه

ى                   خلال إجراءات محددة جيداً، والتي تضمن النشر المتزامن للوثائق العامة لجميع الأطراف المعنية، بالإضافة إل
 .المعلومات أو الوثائق التي تتوفر عند الطلب فقط

إجراءات ضمان   التعريف بوضوح ب ة ب مولة بالدراس دول المش ائق قامت بعض ال زامن للوث ر المت  النش
ائق       . العامة إلى جميع الأطراف المهتمة     انون حول نشر وث وتعتبر بعض الدول تضمين إجراءات واضحة في الق

ة في مجال                        ة مرموق ة دولي ى مكان الموازنة، بالإضافة إلى احترام تلك الإجراءات عملياً، أمراً مهماً للمحافظة عل
ة حسنة      وتتبنى ا . الإدارة المالية السليمة   ى معامل لعديد من الدول النامية المهتمة بالتمتع بالوصول، أو الحصول عل

ل   ادرات مث ي مب ارآة ف ا مش ها، أو باعتباره اء نفس ذه الإجراءات من تلق ل ه ة مث مالية الدولي ي الأسواق الرأس ف
 .مبادرة نظام نشر البيانات العامة التابعة لصندوق النقد الدولي

دى ال          م تكن ل ك، ل ة جاهزة حول نشر معلومات                      ومع ذل واد قانوني دول المشمولة بالدراسة م د من ال عدي
ا    وفرة فقط        . الموازنة، أو أنها لم تكن تتقيد بتلك المواد عملياً في حال وجوده دول، تكون المعلومات مت ذه ال في ه

ب د الطل ات المت . عن ى المعلوم اداً عل ئلة اعتم دول عن بعض الأس ذه ال ي ه احثون ف د أجاب الب ور وق احة للجمه
ى أعضاء في                         . فحسب ع بنفسها، أو طلبت إل ة في الموق ارات مفاجئ وفي بعض الحالات، قامت المجموعات بزي

ا       دى توفره ار م ة اختب ة بغي ائق الموازن وا وث رين أن يطلب رى، أو صحفيين أو آخ دني أخ ع م ات مجتم مجموع
ة   وقام الباحثون في حالات أخرى بإجراء مسوح للمجتمع الم        . للجمهور دني ومستخدمين آخرين لمعلومات الموازن

 .بغية التحقق من مدى توفر وثيقة معينة
ع                            دول، ولكن دون أن يطل تج في بعض ال رة آانت تن ة آبي آان ذلك ضرورياً لأن هناك معلومات موازن
ذين       الأفراد ال وائية تتصل ب رارات عش أنها ق وميين بش ؤولين الحك ذ بعض المس ا، أو يتخ ور مطلق ا الجمه  عليه

ط، وفي حال                  . يرغبون بإطلاعهم على المعلومات     د الطلب فق ا المعلومات عن وفر فيه ك الحالات التي تت وفي تل
ه              ا حجبت عن ة، لكنه رد الوثيق ر متاحة للمجمهور               / وجود حالات يطلب فيها الف ر غي ة تعتب ا، آانت الوثيق أو عنه

 .لأغراض الدراسة
ة              الم" المتوفرة للجمهور "يتضمن تعريف المعلومات     اره الدول ذي تخت ستخدم في الدراسة أن الأسلوب ال

ا       . لتوزيع وثائقها لا يؤثر على أدائها في مؤشر الموازنة المفتوحة          وبالتحديد، وسواء اختارت الحكومة نشر وثائقه
دول التي تنشر                      على الإنترنت أم لا، فإن ذلك لم يؤثر على علامتها في مؤشر الموازنة المفتوحة، آما لا تعاقب ال
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واردة في الجداول التي              . الوثائق حصرياً عن طريق توزيع نسخ مطبوعة       ومع ذلك، لا تجمع الاستبانة البيانات ال
ة  ن الدراس م الأول م ي القس ر ف ة(تظه ة المفتوح ي حساب مؤشر الموازن تخدم ف ي لا تس ه ) والت لاآتشاف التوج

 .المتزايد لتوفير المعلومات على الإنترنت
 

 البياناتاختبارات أخرى لقوة 
دقيق    ارين إضافيين لت اً اختب دولي أيض ة ال راآة الموازن ذ مشروع ش املة، نف ة الش ة المراجع ى عملي بالإضافة إل

ات     وة البيان ة                       . موثوقية وق فافية بغي م والش اس الحك ائج مؤشرات أخرى لقي ائج المسح مع نت ة نت أولاً، تمت مقارن
 .حكم في دولة ماالتأآد من نوعية أداء المسح آمؤشر عام على وضع ال

رأي                      الم حول ال آشفت نتائج المسح عن توافق قوي وإيجابي مع مؤشر البنك الدولي لنوعية الحكم في الع
دقية  ة    )0.737(والص ه مؤسس ذي أنتجت المي ال ل الع ر التكام ي "، ومؤش ال إنتغريت ر "، و)0.681" (غلوب مؤش

دوم هاوس   "الذي أنتجته مؤسسة     " الحرية ة            وتشير ه   ). 0.691" (فري ى أن مؤشر الموازن ة إل ائج الإيجابي ذه النت
 .المفتوحة يشكل مقياساً جيداً نسبياً لمقاييس أوسع للحكم ونوعية المؤسسات في الدول التي غطاها المسح

اد درجة الاختلاف          "علامة إجماع "قام مشروع شراآة الموازنة الدولي أيضاً بوضع         اس لإيج ، وهي مقي
اس                    بين الباحث والمراجعين المخول    ة، وتظهر درجات مقي تبانة في آل دول ال الاس ين الاثنين المسؤولين عن إآم

 .الإجماع المذآور في الجدول أدناه
ة                    ة، والمشارآة العام فافية الموازن آان القصد من إجراء مسح الموازنة المفتوحة إثارة نقاش عام حول ش

ة               ة مؤسسات الموازن ة، ودرجة صدقية وموثوقي ؤدي وبشكل            . في مناقشات الموازن ة البحث ت إن عملي ذا، ف وهك
ة                      اوين هام تبانات حول عن متكرر إلى إثارة نقاش بين الخبراء في الدولة من المسؤولين عن إنجاز ومراجعة الاس

ة  ال الإدارة المالي ي مج لال    . ف ن خ اش م ذا النق جل ه دولي أن يس ة ال راآة الموازن روع ش اول مش ة "ويح علام
اع دا" الإجم ى  وبنشر الحوارات ال ي أفضت إل تبانة، والت ل اس ولين ضمن آ راجعين المخ احثين والم ين الب ئرة ب

ح    ئلة المس ن أس ؤال م ل س ة لك ة نهائي ار إجاب ي  (اختي ع الإلكترون ى الموق وفرة عل ي مت وه
org.openbudgetindex.www.( 

ى   ي حصلت عل دول الت ل ال ات إجم"تمث ين   " اععلام احثين وب ين الب ق ب ن التواف رة م ة آبي ة درج عالي
ل                   المراجعين المخولين حول اختيار الإجابات، في حين مثلت الدول التي حصلت على علامات منخفضة درجة أق

داً من    . من التوافق بين الباحث وبين المراجعين المخولين  ة ج وآما يتضح من الجدول، فقد آانت هناك درجة عالي
 .ن الباحثين وبين المراجعين المخولية في الغالبية العظمى من الدول التي غطاها المسحالتوافق بي
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 مشروع شراآة الموازنة الدولي

 2008مؤشر الموازنة المفتوحة للعام 
 مقياس الإجماع

 درجة التوافق بين نتائج الباحث والمراجعين المخولين
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